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   والتجارية المدنية الأعمال بين التفرقة نتائج إشكالات 
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 هـ)٠٢/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٧/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر في 

 يُعنــى هــذا البحــث ببيــان الإشــكالات المترتبــة علــى التفرقــة بــين الأعمــال المدنيــة :مســتخلصال

مْت هذه الإشكالات حسب مـدى تعارضـها أو اتفاقهـا  والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسَّ

مع أحكام الفقه الإسـلامي؛ علـى اعتبـار أن الشـريعة الإسـلامية هـي المرجعيـة الرئيسـة لكافـة الأنظمـة 

متُها إلى ثلاثة أقسام علـى ثلاثـة مباحـث: تناولـتُ في الأول ا لنتـائج المتعارضـة تعارضًـا بالمملكة، فقسَّ

صــريحًا مــع أحكــام الفقــه الإســلامي، وهــي زيــادة الفوائــد الربويــة في المســائل التجاريــة عــن المدنيــة، 

والتضامن المفترض بين المَدينيِن بدَين تجـاري، ومنـع مـنح المـدين بـدَين تجـاري نظـرة الميسـرة، وفي 

ــائج المتعارضــة تعارضَــا ضــمني�ا مــع الفقــه الإســلامي، وهــي الإعــذار في المســائل  المبحــث الثــاني النت

ـل  التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسـائل المدنيـة، والنفـاذ المعجَّ

في المســائل التجاريــة دون المدنيــة، والتقــادم القصــير في المســائل التجاريــة دون المســائل المدنيــة، وفي 

تائج المتوافقة مع أحكام الفقـه الإسـلامي، وهـي حريـة الإثبـات في المسـائل المبحث الثالث تناولتُ الن

التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسـائل التجاريـة دون المدنيـة. وأوصـيت في 

نهاية الدراسة القـائمين علـى شـرح وكتابـة مقـرر مبـادئ النظـام التجـاري مراعـاة المرجعيـة الشـرعية 

جاريــة في المملكــة، وأوصــيت المــنظِّم السـعودي بتوســيع نطــاق مــا انتهجــه في الســنوات للأنظمـة الت

 .- كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد -الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معيَّن 
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Abstract: This research is about a statement that The complaints of the distinction 
between civil and commercial workers in Saudi Arabia, these complaints have been 
divided according to the extent to which they are opposed or agreed with the 
provisions of Islamic jurisprudence considers that The Islamic Sharia is the main 
reference for all systems in the Kingdom. I divided it into three sections, the 
provisions of the Islamic jurisprudence which is to increase the riba-based benefits in 
business matters than civility, and solidarity supposed among debtors of a commercial 
debt, and preventing the debtor from being granted a concessional view of the debtor 
in the research.The second is the opposing results, implicitly opposed to The Islamic 
jurisprudence, which is an excuse in commercial matters. without civil, and in 
business matters and insolvency in civil matters, and accelerated access in business 
matters without civil, short obsolescence in business matters without civil matters.The 
third topic dealt with the results that are compatible with the provisions of the Islamic 
jurisprudence, which is the freedom to prove in Trade matters without civil, and the 
allocation of commercial jurisdiction to the consideration of commercial matters 
without civil. At the end of the study, I recommend those in charge of explaining and 
writing a course on the principles of the commercial system, taking into account, the 
legal reference for the commercial regulations in the Kingdom, and I recommended 
the Saudi regulator to expand a certain scope that he pursued it in recent years from 
not adhering to a certain legal system approach as he did in the New commercial 
bankruptcy system.  

Key words: Commercial Business, Civil Business, Prescription, Commercial 
Judiciary. 
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 مقدمة

 

الحمد الله الذي أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة وحلمًا، وقهر كل 

ع قدر العلم وعظمه، وصلى االله مخلوق عزة وحكمًا، الذي خلق الإنسان وعلمه، ورف

على خاتم الأنبياء، وإمام العلماء، محمد نبي الرحمة، الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، 

 صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد، فإن من المستقَر عليه أن أحكام الشريعة الإسلامية تُعَـد وفقًـا لنصـوص  

الإلزامي الرئيس والعام في المملكة، إذ نصـت المـادة النظام الأساس للحكم المصدر 

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سـيادة تامـة، «الأولى منه على أن: 

) على ٧، ونصت المادة (»دينها الإسلام، ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

 رسـوله، االله وسنة كتاب من سلطته السعودية العربية المملكة في الحكم يستمد«أنه: 

ة (»الدولة أنظمة وجميع النظام هذا على الحاكمان وهما ) علـى ٦٧، كما نصت المادَّ

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة، أو يرفع «أنه: 

 . »المفسدة في شؤون الدولة، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية

ــح  ــوص يتض ــذه النص ــن ه ــر في وم ــي الأم ــي يصــدرها ول ــة الت ــع الأنظم أن جمي

، وإن كـان النـذر اليسـير مـن تلـك المملكة محكومة بكتـاب االله تعـالى وسـنة نبيـه 

الأحكام لم تتطرق إليه كتب الفقه الإسلامي؛ ما دامت لم تتعارض مع أحكام الكتاب 

 والسنة، ونُظِّمت من باب السياسة الشرعية. 

الأنظمـة التجاريـة، التـي تُعَـد مـن أكثـر  - بيعة الحـالبط -ومن بين هذه الأنظمة 

الأنظمة تقنيناً في المملكة، نظرًا لما تمثله موضوعاتها من أهمية اقتصادية ونظامية لها، 
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ونظرًا لعدم وجود أنظمة مدنية بالمملكة، فإن الشريعة الإسلامية تُعَد المرجع الرئيس 

التــي صــادقت عليهــا  -اقيــات الدوليــة في المســائل التــي خلــت تلــك الأنظمــة أو الاتف

من الـنص عليهـا، إذ تقـوم بالـدور نفسـه الـذي يقـوم بـه القـانون المـدني في  - المملكة

 الدول التي تعتمد القوانين الوضعية شريعة عامة لقوانينها.

وقد ظهرت فكرة التمييز بين القانونين (المدني والتجاري) تاريخي�ا عنـد البـدء في 

التجارية على الطائفة التي نشـأت في كنفهـا تلـك الأعـراف، وهـي فئـة تطبيق الأعراف 

ــة  ــد القانوني ــة القواع ــه ازدواجي ــت من ــذي انطلق ــاس ال ــو الأس ــك ه ــان ذل ــار، فك التج

للمعاملات التي يُفرق فيها بـين المـدني والتـاجر؛ فصـدر في فرنسـا أول تقنـين تجـاري 

ن التجـار، ثـم صـدر قـانون م، وسُـمي بقـانو١٦٢٣شـامل لقواعـد التجـارة البريـة عـام 

 . )١(م١٨٠٧التجارة الفرنسي في عام 

وقد اتبعت كل الدول التي تأثرت بالأنموذج الفرنسي نفس منهجه في التمييز بين 

التاجر وغير التاجر، ومن بينها مصر ومعظم الدول العربيـة، إذ وضـعت مصـر التقنـين 

الفرنسي، ولم تكن المملكة م نقلاً عن التقنين التجاري ١٨٨٣التجاري المختلط عام 

العربية السـعودية بعيـدة عـن ذلـك الاتجـاه، إذ أصـدرت أول نظـام يتعلـق بالتجـارة في 

هـ، التي اقتبست أحكامه ١٣٥٠المملكة، وهو نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 

م المستمد من التقنين التجاري الفرنسي ١٨٦٣من قانون التجارة العثماني الصادر عام 

م؛ أي أن المنهج العام الذي اختارته المملكة لأنظمتها التجارية ١٨٠٧صادر في عام ال

                                           
نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )١(

 وما بعدها. )١/٢٧(القليوبي، نظرية الأعمال التجارية والتاجر، 
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هـو ازدواجيـة القواعـد القانونيـة التـي تطبـق علـى  - ويرجع ذلك لأسـباب تاريخيـة -

التاجر والمدني، فأفردت للتاجر قواعد خاصة بمعاملاتـه، وأخضـعت المـدني لقواعـد 

 .)١(فقه المعاملات الشرعية

  البحث: مشكلة* 

إذا كـان كثيــر مــن دول العــالم طبقــت الأنمـوذج الفرنســي المتعلــق بالتفرقــة بــين 

القـــانونين (المـــدني والتجـــاري)، وجعلـــت القـــانون المـــدني هـــو المرجعيـــة العامـــة 

للتشريعات التجارية، فإن المملكة العربية السعودية لها خصوصـية مختلفـة عـن تلـك 

المرجعيـة العامـة فيهـا؛ ولـذلك فـإن السـؤال  الدول، وهي أن الشريعة الإسـلامية هـي

 -محل البحث هنا: هل النتـائج المترتبـة علـى ازدواجيـة القـوانين المدنيـة والتجاريـة 

 -التي تزخر بها كل كتب شراح القوانين التجاريـة، والتـي تنـتهج نهـج النظـام اللاتينـي

ــرعية ــة الش ــعودية ذات المرجعي ــة الس ــة العربي ــق في المملك ــلح للتطبي ــي تص ــا ه ؟ وم

 الإشكالات التي يمكن أن تترتب على ذلك حال القول بتطبيقها؟

 أهمية الدراسة: * 

  إلقاء حجر في بحيرة المفاهيم الكلاسيكية التجاريـة التـي تتعـارض في كثيـر منهـا 

مــع المــنهج العــام في الشــريعة الإســلامية، وكــذلك أصــبحت تتعــارض مــع كثيــر مــن 

علـى المملكـة، ودعـوة إلـى الخـروج عـن الإطـار  المتغيرات الاقتصادية التـي طـرأت

التقليــدي في دراســة بعــض مبــادئ النظــام التجــاري التــي لــم تعــد صــالحة للتطبيــق في 

 عصرنا الحديث.

                                           
 وما بعدها. )١٨ص(القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(
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 الدراسات السابقة: * 

لم أتمكن من العثور على أية دراسات سابقة في موضـوع البحـث، إذ إن مفرداتـه 

م التجـاري ببكـالوريوس الأنظمـة، وفكرتـه يتم تناولها من خلال مقررات مبادئ النظا

 الرئيسة تقوم على إعادة النظر في مضمونها. 

  منهج الدراسة:* 

أتبع في الدراسة المنهج التحليلي المقارن النقـدي، فـأقوم فيهـا بعـرض وتحليـل 

الأفكار التقليدية المتوارثة المتعلقـة بنتـائج التفرقـة بـين الأعمـال المدنيـة والتجاريـة، 

لإشكالات تطبيقها في المملكة، وبيان مدى تعارضها أو اتفاقها مع الشـريعة  وأتعرض

الإسـلامية، وذلــك مــن خــلال مـنهج المقارنــة الرأســية، حيــث أتنـاول كــل جزئيــة مــن 

باعتبـاره -جزئيات البحث في القانون المدني المصري ومقارنتها مـع الفقـه الإسـلامي 

التجــاري المصــري مــع النظــام التجــاري ، ثــم القــانون -المرجعيــة العامــة في المملكــة

السعودي؛ حتى يمكن إدراك أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينها، وقـد اخـترت المقارنـة 

مع القانونين المدني والتجاري المصري على اعتبار أن مصر من أوائل الـدول العربيـة 

بعـض  التي انتهجت النظام اللاتيني في تشريعاتها الداخلية؛ حتـى يمكـن تحليـل وبيـان

الأفكار التقليدية الموروثة التي تتعارض مع المنهج العام لنظرية المعـاملات في الفقـه 

الإســلامي، ومبينًــا أيضًــا مــدى تعــارض بعضــها مــع الأفكــار الحديثــة، التــي وردت في 

 الشريعة الإسلامية ابتداء، وتبنتها بعض القوانين الحديثة انتهاء.

  أهداف الدراسة:* 

 :تهدف الدراسة إلى

تحليل بعض الأفكار التقليدية في موضـوعات القـانون التجـاري، وبيـان مـدى  -
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 مناسبة تطبيقها مع أنظمة المملكة ذات المرجعية الإسلامية.

بيان إشكالات إعمال النتائج التي تترتب على التفرقـة بـين الأعمـال التجاريـة  -

في المملكة العربيـة  - ج نهجهوالقوانين التي تنته -والمدنية المتبعة في النظام اللاتيني 

 السعودية. 

تحديد النتائج التي تتعـارض تعارضًـا صـريحًا أو ضـمني�ا مـع المـنهج العـام في  -

 الفقه الإسلامي وعدم جواز إعمالها في المملكة.

ــه  - ــام في الفق ــنهج الع ــع الم ــمني�ا م ــا ض ــارض تعارضً ــي تتع ــائج الت ــد النت تحدي

 المملكة. الإسلامي، وعدم جواز إعمالها في

تحديد النتائج التي تتوافق مع المنهج العام في الفقه الإسلامي وجواز إعمالهـا  -

 في المملكة.

اقتراح رؤية جديدة لتدريس النتائج المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنيـة  -

 -  بحسب الأصـل - والتجارية، في ضوء المنهج العام في الفقه الإسلامي الذي لا يعرف 

  لتفرقة.تلك ا

 : خطة الدراسة* 

لما كان موضوع الدراسة الأساس هـو تحليـل النتـائج الناجمـة عـن التفرقـة بـين 

، وعــرض )١(تزخــر بهــا غالــب كتــب الفقــه التجــاريالأعمــال المدنيــة والتجاريــة التــي 

                                           
راجــع في  ؛ومــا بعــدها )٨٨ص(وت حبيــب، راجــع في ذلــك: دروس في القــانون التجــاري، ثــر   )١(

ومـا بعـدها؛  )٣٧ص(ذلك القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر، المرجع السابق، 

الوسـيط في شـرح قـانون  ؛ومـا بعـدها )٧١ص(القانون التجـاري، محمـود سـمير الشـرقاوي، 

 =وما بعـدها؛ .)١/٦٩(التجارة المصري، نظرية الأعمال التجارية والتاجر، سميحة القليوبي 
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٩٧٧ 

الإشكالات المترتبـة علـى محاولـة تطبيقهـا في المملكـة العربيـة السـعودية، وهـذه لـم 

القضــائية أو نظــرة الميســرة، الفوائــد أو العوائــد، التضــامن، النفــاذ تخــرج عــن المهلــة 

المعجل، الاختصاص القضائي، الإفلاس، التقادم، الإعذار، فقـد رأيـت تقسـيم تلـك 

النتــائج إلــى نتــائج تتعــارض مــع أحكــام الفقــه الإســلامي تعارضًــا صــريحًا، وأخــرى 

ئج تتفق معه، وذلك مـن خـلال تتعارض ضمني�ا مع أحكام الفقه الإسلامي، وأخيرًا نتا

 مبحثٍ تمهيدي وثلاثة مباحث رئيسة، كما يأتي: 

 ــدي ــين مبحــث تمهي ــة ب ــه الإســلامي مــن التفرق : موقــف القــوانين الوضــعية والفق

 الأعمال المدنية والأعمال التجارية. 

 :ــائج التفرقــة المتعارضــة صــراحة مــع أحكــام الفقــه  المبحــث الأول إشــكالات نت

 الإسلامي.

  ــث ــاني:المبح ــه  الث ــام الفق ــع أحك ــمناً م ــة ض ــة المتعارض ــائج التفرق ــكالات نت إش

 الإسلامي.

  :عدم إشكالية نتائج التفرقة المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي.المبحث الثالث 

* * * 

                                           
ــد الفضــيل محمــد أحمــد، = ومــا بعــدها؛ النظــام التجــاري  )١١٣ص(القــانون التجــاري، عب

 وما بعدها؛ وغيرها...الخ. )٢٤ص(السعودي، حمد االله محمد حمد االله، 
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٩٧٨  

 مبحث تمهيدي

 موقف القوانين الوضعية والفقه الإسلامي من التفرقة 

 بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية

 

تناول ذلك المبحث في مطلبين، حيث أبـيِّن في الأول موقـف القـوانين الوضـعية أ

من التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية، ثـم أبـيِّن في الثـاني موقـف الفقـه الإسـلامي 

 منها. 

 .موقف القوانين الوضعية من التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية: المطلب الأول* 

انون المـدني يـنظم كافـة العلاقـات بـين مختلـف الأفـراد دون من المعلوم أن القـ

تمييز بين نوع التصرف أو صفة القائم به؛ لذا فإنه يعتـبر الشـريعة العامـة للقـوانين. أمـا 

القانون التجاري فينظم العلاقات ذات الصبغة التجاريـة وأنشـطة طائفـة التجـار فقـط، 

وجـود  - نسا ومـن انـتهج نهجهـامثل فر -وقد رأت بعض الدول منذ القرون الوسطى 

ضرورات اقتصادية عملية توجب إخضاع هذه العلاقات وأطرافها إلى قواعـد تميزهـا 

ــان  ــة والائتم ــرعة والثق ــل الس ــوفير عوام ــن ت ــزت ع ــي عج ــة، الت ــد المدني ــن القواع ع

للمعاملات التجارية، وخاصة بعـدما بـرزت معـالم القـانون التجـاري كقـانون مسـتقل 

جتماعية والسياسية والاقتصادية لطبقة التجار، وكان للكنيسة أثرهـا بفضل المكانة الا

في تطـوير أحكامـه مــن خـلال حظــر بعـض المعـاملات، كــالقرض بفائـدة، إلا إذا كــان 

إضــافة لاحتكــار اليهــود  -أدى  ينطــوي علــى بعــض المخــاطر الجســيمة، الأمــر الــذي

 د الصرف.إلى ابتداع بعض الأنظمة الجديدة، مثل عق - لتجارة النقود

رت اســتقلاله عــن  وهكــذا بــرزت المعــالم الرئيســة للقــانون التجــاري، التــي بــرَّ
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٩٧٩ 

؛ لكونـه نتاجًـا لأعـراف - عنـد مـن يـرى ضـرورة الاسـتقلال بينهمـا -القانون المـدني 

وعادات نشأت ذاتي�ا من البيئة التجارية التي كان يحكمها ويديرها طوائف التجار التي 

جارية، ولكونه اصطبغ أيضًا بالصبغة الدوليـة نظـرا لحكمـه احتكرت مزاولة المهنة الت

 .)١(العلاقات التجارية، أي�ا كانت جنسية أطرافها

الاقطـاع يـتحكم في  وقد تحكمت الطوائف التجاريـة في المـال في عصـر كـان فيـه

ملكية الأراضي؛ ولما كانت تجمعات التجار تنعقد بـالقرب مـن القـلاع أو الأبـراج في 

ــد  ــدن؛ فق ــار الم ــن التج ــدن م ــمي ســكان الم ــبرج«سُ ــل ال ــة »أه ــتقت كلم ــا اش ، ومنه

، أي رجال التجارة والصناعة، وقد صـبغ ذلـك قواعـد القـانون التجـاري »البرجوازية«

بصبغة قانون الطبقة الرأسمالية؛ وهذا ما يفسر عدم خضوع النشاط الزراعي والعقاري 

ريبًا أن يفـرض النظـام الرأسـمالي والحرفي منذ البداية للقانون التجاري؛ لذا لم يكن غ

حـاملاً سـمات  سمو القانون التجاري في تلك الفترة، ويمتد أثره ذلك إلى يومنـا هـذا،

أجواء الصراع الطبقي بين التجار والإقطاع؛ مما أدى إلى اسـتقلال أصـحاب الأمـوال 

ه، من الرأسماليين بوضع قواعده حماية لمصالحهم، وأثَّر على كثير من أحكامه ونظم

 . )٢(التي لا زالت قائمة حتى الآن بعد أن تدخلت الدول بتقنينها داخلي�ا

وكانت فرنسا أول الدول التي حولت الأعـراف والعـادات التجاريـة إلـى صـورة 

خـاص بالتجـارة  م وهو١٦٧٣مكتوبة، فأصدرت أمرين ملكيين، الأول في مارس عام 

تجارة البحرية، واسـتمر العمـل م وهو خاص بال١٦٨١البرية، والثاني في أغسطس عام 

                                           
 وما بعدها. )١٧ص(انظر: القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(

 .)١٧ص(ر، ثروت أنيس الأسيوطي، انظر: الصراع الطبقي وقانون التجا   )٢(
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٨٠  

، وقد اقتبسـت أحكامَهـا )١(م١٨٠٧بهما حتى صدور المجموعة التجارية الفرنسية عام 

 كثيرٌ من الدول، منها مصر في تقنينها التجاري.

 -  مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإيطاليا - وعلى جانب آخر؛ رأت دول أخرى 

والمـدني، وأنَّ وحـدة القـانون الخـاص  عدم ضرورة فصل أحكـام القـانونين التجـاري

أولى من الفصل بـين أحكامـه، التـي يجـب أن يخضـع الجميـع لهـا، بغـض النظـر عـن 

صفاتهم أو طبيعة أعمالهم، وأنَّ ظهـور قواعـد القـانون التجـاري ارتـبط بظهـور طائفـة 

التجار التي كانت تحتاج إليها لحماية مصالحها، أمَا وقد انقرض نظـام الطوائـف ولـم 

يعد له وجود، وأصبح لكل فرد حرية مزاولة مهنة التجارة؛ فإنه مـن المنطقـي أن تعـود 

هذه الطوائـف إلـى حكـم بـاقي الأفـراد، وخاصـة أن معظـم الأشـخاص مـن المـدنيين 

والتجار أصبحوا يتعـاملون بـالأوراق التجاريـة، كالشـيكات والكمبيـالات والسـندات 

اعــد القــانون المــدني علــى نحــو القــانون الإذنيــة، كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى تبســيط قو

التجاري، خاصة وأن النظرية العامة للالتزامات أحكامها واحدة في القانونين، وهذا لا 

يمنع من وضع بعض الاستثناءات، واختصـاص التجـار بـبعض القواعـد الخاصـة بهـم 

 .)٢(عند وجود ضرورة لذلك

لتفرقـة بـين القــانون وأخلـص ممـا سـبق إلــى أن القـوانين الوضـعية انقســمت في ا

، ورأى - ويعرف بالنظام اللاتيني -التجاري والمدني إلى قسمين: قسم تزعمته فرنسا 

ضـرورة الفصـل بينهمـا، وأخـذت عنـه معظــم الـدول العربيـة. وقسـم تزعمتـه إنجلــترا 

                                           
 وما بعدها. )٤٧ص(انظر: القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(

نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )٢(

 .)١٣ص(القليوبي، 
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والولايات المتحدة الأمريكية، يرى عدم الحاجة إلى الفصل بين قواعـدهما، واكتفـى 

تفصيلية التي تحتاجها بعض المسائل التجارية. وبنـاءً علـى ذلـك، لا ببعض القواعد ال

يمكــن لأحــد أن يــدعي أفضــلية الأنظمــة اللاتينيــة علــى الأنظمــة الأنجلوسكســونية أو 

الجرمانيــة في العمــوم، ولكــن دائمًــا يكــون محــل المقارنــة في التفاصــيل والجزئيــات؛ 

جـع إلـى مـدى تناسـب النظـام ولذلك أرى أن أخذ إحدى الدول بالتفرقة من عدمـه ير

الذي تنتهجه الدولة مع بيئتها وظروفها الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة 

 .والتاريخية

* * * 
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٨٢  

  موقـــف الفقـــه الإســـلامي مـــن التفرقـــة بـــين الأعمـــال المدنيـــة : المطلـــب الثـــاني* 

 .والتجارية

هم المصالح التـي تقـوم لا شك أن تنظيم المعاملات المالية بين الناس يُعَد من أ

عليها حياتهم؛ ولذلك اهتمت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعية بـه أيَّمـا اهتمـام، 

حتى يتسنى للناس قضاء حوائجهم وتحقيق مصالحهم على وجه لا يلحقهم بـه فسـاد 

ولا مضرة؛ إلا أن الشريعة الإسـلامية امتـازت عـن القـوانين الوضـعية بوضـع الأسـس 

ذه التعاملات، فمن المعلوم أن القوانين الوضـعية لا تُلقـي بـالاً بالقواعـد الأخلاقية له

الأخلاقيـة، كضـرورة التعـاون بـين النــاس، وإعانـة القـوي للضـعيف، والغنـي للفقيــر، 

ــر،  ــغير للكبي ــترام الص ــاملات، واح ــدق في المع ــين الأزواج، والص ــرة ب ــن العش وحس

ذي يقوم عليه بناء المعاملات المالية ..الخ، رغم أنها الأساس ال.والإحسان إلى الجار

ولـذلك نجـد أن اهتمـام الشـريعة بالأسـاس لـم يـنقص اهتمامهـا بالبنـاء، إذ  فيما بعـد؛

ضبطت التعاملات بضوابط تحفَظ الحقوق، وتمنع حيف الناس بعضهم على بعـض، 

وهم في ذلك سواء، دون تفرقة بينهم بسبب جنس أو دين أو عرق...، وهـذا مـا يمكـن 

أن قواعد الشريعة تتسم بالعمومية والتجريد إلا مـا اسـتثني  - باللغة القانونية - وصفه

بنص خاص في زمن الوحي؛ ولذلك فإن النـاظر في أحكـام الفقـه الإسـلامي يلمـح أنـه 

يعطي المخاطب بها أحكامًا علـى نسـق واحـد، تسـري علـى الجميـع، دون تفرقـة بـين 

كـام تختلـف عـن الآخـر، وهـذا في كـل التاجر وغير التـاجر، فلـم تخـص أحـدهما بأح

تفاصيل الخطاب الشرعي، فالأحكام واحدة، وطرائق التقاضي مـن محـاكم ووسـائل 

إثبات واحدة، هذا هو الأصل العام، غير أن هنـاك إشـارتان وردتـا في الفقـه الإسـلامي 

ئر فُهِمَ منهما أن الشريعة الإسلامية تفرق فيما بين الأعمـال المدنيـة التـي يمارسـها سـا
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٩٨٣ 

ــي اخــتص بهــا التجــار ــة الت ــان الإشــارتان تتعلقــان  .)١(النــاس، والأعمــال التجاري وهات

ين التجاري  وهذه سأتعرض لها بالتفصيل في المبحث  -بمسألتين، الأولى: إثبات الدَّ

 ، والثانية: زكاة العروض- الثالث من هذه الدراسة إن شاء االله تعالى

ا عـن زكـاة العـروض والعـرض بسـكون الـراء مـا «رْض، : فـالعروض جمـع عَـأمَّ

خــالف الثمنــين (الــدراهم والــدنانير) مــن متــاع الــدنيا وأثاثهــا، وجمعــه عــروض، 

العـرض: المتـاع، وكـل شـيء فهـو : الجوهري والعرض: خلاف النقد من المال، قال

وسـمي عرضًـا لأنـه يعـرض ثـم يـزول  .)٢(»عرض، سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين

عــرض ليبــاع ويشــترى تســمية للمفعــول باســم المصــدر كتســمية ويفنــى، وقيــل لأنــه ي

. وهـــذا يشـــمل جميـــع الأمـــوال المعـــدة للتجـــارة مـــن الســـيارات، )٣(المعلـــوم علمًـــا

 والحيوانات، والمأكولات، والملبوسات، والآلات، ومواد البناء، وغيرها. 

ي وقد فرق الفقه بين ما أُعد للتجارة من العروض وما ليس كذلك، فالعروض الت

لحــديث ســمرة بــن جنــدب، أن «أُعــدت للاســتعمال ولــم تعــد للتجــارة لا زكــاة فيهــا؛ 

. فقولـه: (كـان )٤(»: (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة، من الـذي نعـد للبيـع)رسول االله 

أي: الزكـاة الواجبـة، (مـن الـذي) أي: المـال الـذي (نعـده) ) يأمرنا أن نخـرج الصـدقة

، أي: نُهيئـه (للبيـع)، أي: للتجـارة، - ن الإعـدادمـ -بضم النون وكسر العين المهملة 

                                           
ص واسـتدعاء الواقـع، يوسـف عبـد االله انظر: حرية الإثبات في النظـام التجـاري، اسـتجلاء الـن   )١(

 .)١٧ص(الخضير، 

 . )١٠/١٠٠(لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل بن منظور،    )٢(

 . )٢/٢٤٠(كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي،    )٣(

 .)١٥٦٢(سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب العروض، الحديث رقم    )٤(
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وخُص لأنه الأغلب. وهذا فيه دليل على أن ما ينوى به القنيـة لا زكـاة فيـه، فالحـديث 

، يُفهـم منـه »يأمرنا«دليل ظاهر على وجوب الزكاة من مال التجارة؛ لأن قول الراوي: 

ي قرينـة علـى حمـل والأصـل فيـه الوجـوب، وهـ كان يأتي بصـيغة تفيـد الأمـر، أنه 

واتفقـوا علـى « :الصدقة على الزكاة الواجبة. واختلف العلماء في ذلك: قال ابـن رشـد

أن لا زكاة في العروض التـي لـم يقصـد بهـا التجـارة، واختلفـوا في إيجـاب الزكـاة فيمـا 

ــع ذلــك أهــل  اتخــذ منهــا للتجــارة، فــذهب فقهــاء الأمصــار إلــى وجــوب ذلــك، ومن

تجب الزكاة في قيمة عـروض التجـارة في قـول أكثـر أهـل «دامة: وقال ابن ق .)١(»الظاهر

 .)٢(»العلم

فالمتَّجِرَ لا يريد هذه السـلعة بعينهـا، وإنمـا يريـد ربحهـا؛ لهـذا وجبـت زكاتهـا في 

قيمتها لا في عينها، فالعروض أعم أموال الزكاة وأشـملها؛ إذ إنـه يـدخل في العقـارات، 

وان، وفي كل شيء، ويشترط فقط لوجـوب الزكـاة وفي الأقمشة، وفي الأواني، وفي الحي

أي:  -بنيـة التجـارة  - كـالبيع وقبـول الهبـة والوصـية -فيها أن يملكها الشخص بفعله 

 .)٣(، وأن تبلغ قيمتها النصاب من أحد النقدين، وتمام الحول عليها- التكسب منها

* * * 

                                           
المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشـهير  بداية   )١(

 .)٢/١٠(بابن رشد الحفيد، 

الرحمـاني الله وانظـر: زكـاة عـروض التجـارة، أبـو الحسـن عبيـد  )،٣/٥٨(المغني، ابن قدامة،    )٢(

 .)١٢/٤١(المباركفوري، 

 . )١/٣٤٧(الملخص الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان،    )٣(
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٩٨٥ 

 المبحث الأول

 حكام الفقه الإسلاميإشكالات نتائج التفرقة المتعارضة صراحة مع أ

 

كمـا يحلـو لـبعض و من استقراء نتائج التفرقـة بـين الأعمـال المدنيـة والتجاريـة،

 شراح القانون التجاري أن يسميها أهمية التمييز بين الأعمال المدنيـة والتجاريـة، فإنـه

مكن القول: إن هناك عدة نتائج تترتب على التمييـز بينهمـا تتعـارض تعارضًـا صـريحًا 

م المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، ومن خلال تتبع كتب شراح القـانون مع أحكا

التجاري يمكن حصر هذه النتـائج في: زيـادة الفوائـد أو العوائـد التجاريـة عـن الفوائـد 

ــرة،  ــرة الميس ــائية أو نظ ــة القض ــن المهل ــر م ــاري المعس ــدين التج ــع الم ــة، ومن المدني

 ي، وأتناول كل منهم في مطلب خاص به.والتضامن الإلزامي للمدينين بدين تجار

 .إشكال زيادة الفوائد التجارية عن الفوائد المدنية: المطلب الأول* 

أتنـاول زيـادة الفوائـد التجاريــة عـن الفوائـد المدنيـة كنتيجــة للتفرقـة بـين العمــل 

المدني والتجاري من حيث: التعريف اللغوي للفائدة، موقف القانون المدني المصري 

موذج للقوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون التجـاري والفقـه الإسـلامي علـى منها كن

 الترتيب. 

  : الفائدة في اللغة:أولاً 

، )١(»الفائـدة فائدة والاسم له فادت منه تقول مال أو علم من استفدت ما«تعني: 

كـل منفعـة تحصـل للإنسـان. «، فهـي: »الربـا«وفي معجم لغة الفقهاء أعطاها مصـطلح 

                                           
 . )٥/٣٤٩٨(الملخص الفقهي، صالح بن فوزان الفوزان،    )١(



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٨٦  

 فالمصطلحان يتفقان في المعنى اللغوي وهو الزيادة.  ،)١(»باوهي الر

ــ� ــانون المــدني ثاني ــة في الق ــد المدني ــة عــن الفوائ ــد التجاري ــادة الفوائ : قاعــدة زي

  المصري:

ــان  ــد، إذ اكتفــت ببي ــدة أو العائ خلــت أغلــب القــوانين مــن تعريــف محــدد للفائ

إذا كـان «مصـري علـى أنـه: ) من القانون المـدني ال٢٢٦مضمونها، وقد نصت المادة (

محل الالتزام مبلغًا من النقود، وكان معلوم المقدار وقـت الطلـب، وتـأخر المـدين في 

% ٤الوفاء به، كان ملزم� بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 

لبة % في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطا٥و في المسائل المدنية

القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخ� آخر لسريانها، وهذا كلـه 

، فميعـاد اسـتحقاق الفوائـد التأخيريـة قـد عينـه القـانون »ما لم ينص القانون على غيره

هنا، وهو وقت المطالبة القضائية بهذه الفوائد، ومن هذا الوقت تترتب الفوائـد في ذمـة 

 .)٢(لوفاء بها فوراً يوم� بيومالمدين ويجب ا

 : قاعدة زيادة الفوائد التجارية عن الفوائد المدنية في القانون التجاري: ثالث�

تعد قاعدة استحقاق الفوائد عن الديون التجارية التي حل أجلها دون سداد، من 

ت القواعد الراسخة في القانون التجاري، كذلك التفرقة بين الفوائد في مجال المعـاملا

ــا لــن أنــاقش  عــدم عدالــة  - بــالطبع -المدنيــة ونظيرتهــا في المعــاملات التجاريــة، وأن

التسوية بين الفوائد الناجمة عن المعاملات التجارية وتلـك الناجمـة عـن المعـاملات 

                                           
 .)٢٥١ص(معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي، حامد قنيبي،    )١(

 -الأوصــاف  -انظــر: الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام    )٢(

 عدها. ما ب )٣/٧٧٩(الانقضاء، عبد الرزاق السنهوري،  -الحوال 
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٩٨٧ 

المدنية، وزيادة نسبة الأولى عن الثانية، ولكن أبـين أصـل المسـألة ومـدى جوازهـا في 

بيقهـا في المملكـة العربيـة السـعودية؛ فقـد نصـت المـادة الفقه الإسـلامي، ومـن ثـم تط

إذا  -٢... «م علــى أنــه: ١٩٩٩لعــام  ١٧) مــن القــانون التجــاري المصــري رقــم ٥٠(

اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحسـاب عملائـه جـاز لـه مطـالبتهم بعائـد 

قـانون المصـري ، ويتبين من ذلك أن ال»عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك

أقر للتاجر الحق في المطالبة بالفوائد أو العوائد التأخيرية عن المبالغ المستحقة له من 

يوم صرفها، شـريطة أن تتعلـق بأعمـال تجارتـه، وفيمـا يتعلـق باحتسـاب سـعر الفائـدة 

يحسب العائد وفق� للسـعر الـذي يتعامـل «) من نفس المادة على أنه: ٣نصت الفقرة (

، وفيما يتعلق بوقت تأديته نصت الفقرة »مركزي، ما لم يتفق على مقابل أقلبه البنك ال

ين مـؤجلاً لأكثـر مـن عـام وفي «) على أنه: ٤( يؤدى العائد في نهاية كل عام إذا كان الـدَّ

، »يوم الاستحقاق، إذا كان لأجل عام أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلـك

لحكـم، وأنـه يتناسـب واسـتثمارَ الأمـوال في مجـال ويرى بعض الفقهـاء عدالـة ذلـك ا

التجارة وأثر التأخير في الوفاء بهذا النوع من الالتزامات، وأن هذا النص يتعلق بالنظـام 

العام، فلا يجوز الاتفاق على عائد يزيد على النسـب المقـدرة التـي يتعامـل بهـا البنـك 

 .)١(يجوز الاتفاق دائما على عائد أقلالمركزي، و

 : قاعدة زيادة الفوائد التجارية عن الفوائد المدنية في الفقه الإسلامي:�رابع

ابتداء.. لن أناقش هنا حرمة الربا لأنه من المعلوم من الدين بالضـرورة، ويمكـن 

الرجوع فيه إلى أمهات الكتب في أبواب القروض والبيـوع التـي تتنـاول الربـا وأنواعـه 

                                           
نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )١(

 .)٨٦ص(القليوبي، 
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ولكن أبين فقط علاقة مصـطلح الربـا بمصـطلح ، )١(تفصيلا، واستعراض أدلة تحريمها

 الفائدة الوارد في نصوص القوانين التجارية، وأنهما يأخذان نفس الحكم.

 الربـا ألأصـل«لفظ الربا في اللغة يقصد به النمو والزيـادة،  تعريف الربا في اللغة:

 .)٢(»بالربا زاد وربا المال:...وارتفع زاد إذا المال ربا من الزيادة فيه

: اختلف الفقه في تعريفه تبعا لاختلاف تصورهم لعلة ربا في الاصطلاح الفقهيال

ف أنه:  عقـد علـى عـوض «وعُرف أنـه:  ،)٣(»الفضل الخالي عن العوض«التحريم: فعُرِّ

مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالـة التعاقـد، أو مـع تـأخير البـدلين أو 

كل «وعُرف بشكل أوسع أنه:  ،)٥(»شيء مخصوصالزيادة في «وعُرف أنه:  ،)٤(»أحدهما

 .)٦(»شيء أعطيته إلى أجل فرُدَّ إليك مثله وزيادة

الفائدة التي تجاوز الحد الأقصى الـذي «عُرف أنه: الربا في الاصطلاح القانوني: 

اقتضاء فائدة باهظة على القـروض أو اقتضـاء سـعر « :، وعُرف أنه)٧(»رخص به القانون

                                           
؛ البحـر الرائـق شـرح كنـز )١٢/١٠٩(المبسوط، محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل السرخسـي،    )١(

لمربـع بشـرح ؛ الـروض ا)٦/١٣٥(الدقائق، عبد االله بن أحمد النسفي، ضبط زكريا عميرات، 

 ...الخ. ؛)٢/٣٣٩(زاد المستقنع مختصر المقنع، منصور بن يونس البهوتي، 

 .)١/١١٦(لسان العرب، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل بن منظور،    )٢(

الدر المختار للحصفكي شرح تنوير «رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ابن عابدين،    )٣(

 . )٥/١٦٨(، »حاشية ابن عابدين« الصفحة يليه بأعلى» الأبصار للتمرتاشي

 . )٢/٢١(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني،    )٤(

 .)١٠٦ص(الروض المربع، بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، منصور بن يونس البهوتي،    )٥(

 . )٤/٢٥( المدونة الكبرى، عبد السلام بن سعيد التنوخي بن سحنون،   )٦(

 .)٢٦١ص(معجم القانون، مجمع اللغة العربية،    )٧(
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٩٨٩ 

. ويتبين من ذلك أن الفائدة في القانون هي التـي )١(»يسمح به القانون فائدة يزيد على ما

ا في الفقه فلا توجد زيادة يسمح بها وأخـرى لا  تكون في الزيادة المسموح بها قانونا. أمَّ

ــة  ــذلك نجــد أن بعــض المعــاجم اللغوي ــا؛ ل ــرت -يســمح به ــين  - كمــا أش ــت ب خلط

هنــاك إجمـاع في كتــب «نجليـز أن: المصـطلحين، وقــد نُقـل عــن أحـد الاقتصــاديين الإ

 .)٢(»التاريخ الاقتصادي ودوائر المعارف على أن الفائدة هي الربا

وعلـــى ذلـــك، فـــإن مصـــطلح الفائـــدة يتطـــابق مـــع مصـــطلح الربـــا في المفهـــوم 

الإســلامي، باعتبــار أنهمــا يمــثلان الزيــادة الحاصــلة علــى رأس المــال، أو زيــادة أحــد 

 ابل، وذلك يعني أنها محرمة قطعًا. البدلين المتجانسين دون عوض مق

وأخلص من ذلك إلى أنه لا يمكن القول: إن قاعدة زيادة سعر الفوائـد التجاريـة 

عن الفوائد المدنية أو تساويهما، أو وجود أي نوع من الزيادة علـى الـديون المدنيـة أو 

  ة.التجارية قابلا للتطبيق في المملكة العربية السعودية ذات المرجعية الشرعي

* * * 

                                           
دراسـة مقارنـة بـين النظـام الإسـلامي والـنظم الوضـعية، زيـاد  -انظر: الربا والفائدة المصرفية    )١(

 .)١٤٦ص(نجيب خريس، 

 .)٥١ص(القديمة، عبد الحميد حسن،  انظر: الفائدة في الشرائع   )٢(



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  
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٩٩٠  

إشـكال منـع مـنح المـدين بـدَين تجـاري نظـرةَ الميسـرة أو المهلـة : المطلب الثـاني* 

 .القضائية

أتناول منع منح المدين بدين تجاري نظـرة الميسـرة أو المهلـة القضـائية كنتيجـة 

للتفرقة بـين العمـل المـدني والتجـاري مـن حيـث: التعريـف اللغـوي لنظـرة الميسـرة، 

ني المصــري منهــا كنمــوذج للقــوانين المدنيــة، وموقــف القــانون موقــف القــانون المــد

 التجاري والفقه الإسلامي على الترتيب: 

 : نظرة الميسرة في اللغة:أولاً 

 النظرِة بكسر الظاء هي: التأخير في الأمر، وفي التنزيل العزيز:              

ه أي أمهلته... ونظر الرجل ينظره وانتظره ، يقال: وبعت فلانًا فأنظرت]٢٨٠:[البقرة

عَة والغنى  .)١( وتنظره: تأنى عليه.... والميسرة: السَّ

 : نظرة الميسرة أو المهلة القضائية في القانون المدني المصري: ثاني�

) يجـب أن يـتم ١(«) من القانون المـدني المصـري علـى أنـه: ٣٤٦تنص المادة (

لم يوجد اتفاق أو نص يقضى  ام نهائيًا في ذمة المدين ماالوفاء فورا بمجرد ترتب الالتز

) علــى أنــه يجــوز للقاضــي في حــالات اســتثنائية، إذا لــم يمنعــه نــص في ٢بغيــر ذلــك. (

القانون، أن ينظر المـدين إلـى أجـل معقـول أو آجـال ينفـذ فيهـا التزامـه، إذا اسـتدعت 

من نص الفقـرة الثانيـة  ، ويتبين»حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم

شروط إذا توافرت جاز للقاضي أن يمنح المـدين نظـرة  من تلك المادة أن هناك أربعة

الميسرة، وكذلك يرجع الأمر في نظرة الميسرة لتقـدير القاضـي، فلـه أن يمـنح المـدين 

                                           
 . )٥/٢١٩( لسان العرب، ابن منظور،   )١(
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٩٩١ 

ين، أو  نظرة الميسرة سواء أثناء نظر الدعوى التي يرفعها الـدائن عليـه يطالبـه فيهـا بالـدَّ

أثنــاء إجــراءات التنفيــذ التــي يباشــرها الــدائن بموجــب ســند رســمي، وأن جــواز مــنح 

القاضي لنظرة الميسرة أمر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على سلب القاضـي إيـاه، 

 وهذه الشروط هي: 

أن تكون حال المدين تستدعى أن يمنحه القاضي نظرة الميسـرة، فيجـب أن  -١

ه في الوفـاء بالتزامـه، بـأن يكـون عـاثر الحـظ لا متعمـداً عـدم يكون حسن النية في تأخر

 الوفاء ولا مقصراً في ذلك، ولا يجوز أن يكون معسراً، وإلا فلا جدوى من منحه إياها.

 ألا يصيب الدائن من جراء منح المدين نظرة الميسرة ضرر جسيم. -٢

يعتـبر العقـد  الاتفـاق علـى أن ألا يقوم مانع قـانوني مـن نظـرة الميسـرة، مثـل -٣

مفسوخ� من تلقاء نفسه دون حاجة إلـى حكـم قضـائي عنـد عـدم الوفـاء بالالتزامـات 

 الناشئة عنه.

يمنحه القاضي للمدين في نظرة الميسرة أجلا معقولا؛  يأن يكون الأجل الذ -٤

 .)١(أي لا يكون أجلا طويلا يعطل فيه على الدائن حقه

 ية في القانون التجاري: : نظرة الميسرة أو المهلة القضائثالث�

لا يجوز للمحكمـة «) من القانون التجاري المصري على أنه: ٥٩نصت المادة (

منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضـرورة، وبشـرط عـدم 

، وهكذا نجد أن القاعدة العامة في القانون التجاري هـي )٢(»إلحاق ضرر جسيم بالدائن

                                           
 ما بعدها.  )٢/٧٨١(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(

م بهـذه القاعـدة صـراحة في كافـة الـديون ١٩٨٠لعـام  ٦٨وقد أخذ قانون التجارة الكويتي رقم    )٢(

 =) منـه علـى أنـه (لا يجـوز للقاضـي مـنح المـدين بـالتزام١٠٩التجارية، حيث نصت المـادة (
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٩٢  

لمهلة القضائية أو نظرة الميسرة للمدين بدَين تجـاري إلا اسـتثناء وبشـروط عدم منح ا

محددة، وهي: أن تتوافر حال ضرورة وعدم إلحـاق ضـرر جسـيم بالـدائن، وقـد نـص 

ــا في الأوراق  ــدة كم ــك القاع ــة لتل ــات خاص ــى تطبيق ــري عل ــاري المص ــانون التج الق

يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة  لا«) منه أيضا على أنه: ٥٤٧(التجارية، إذ نصت المادة 

للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال وفي الحدود 

 . »التي ينص عليها القانون

ولم يضع النظام التجاري السعودي قاعدة عامة، مثل القانون التجاري المصري 

) مـن نظـام ٦٣فنصت المادة ( لكنه نص على تطبيقات محددة، كما في الورقة تجارية،

 أو الكمبيالات بقيمة للوفاء مهل منح يجوز لا«الأوراق التجارية السعودي على أنه: 

 .»النظام في عليها الأحوال المنصوص في إلا بها، متعلق إجراء بأي للقيام

وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى أن هــذه القاعــدة وإن كانــت تعتــبر صــورة مــن صــور 

دين بدَين تجاري، لكن قصـد بهـا المشـرعون تـدعيم الائتمـان في التشدد في معاملة الم

المعاملات التجارية، وخاصة فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي أصبحت تحل محـل 

النقود في التعامل؛ ومع ذلك قـد يتـدخل المشـرع أحيانـ� فيمـنح المـدين التـاجر مهـلاً 

ط القـوة القـاهرة كـالحروب للوفاء بما عليه من أوراق تجاريـة في حـال تـوافرت شـرو

 . )١(م١٩٦٧و ١٩٥٦مصر بعد حرب والأزمات الاقتصادية، كما حدث في 

                                           
جاري مهلـة للوفـاء بـه أو تقسـيطه إلا في الأحـوال المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون أو إذا ت=

) أيضا على عدم منح المدين مهلة للوفاء ٤٨٤اقتضت ذلك ضرورة قصوى)، ونصت المادة (

 بقيمة الكمبيالات.

 م=١٩٦٧م وكـذا في عـام ١٩٥٦أصدر المشرع المصري أثر العدوان الثلاثي علـى مصـر عـام    )١(
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٩٩٣ 

وأخلص مما سبق إلى أن قاعدة حظـر مـنح المـدين أجـلا قاعـدة مسـتقر العمـل  

ــتثناءً في  ــا اس ــروج عليه ــوز الخ ــان يج ــاري، وإن ك ــدني والتج ــانونين الم ــا في الق عليه

قاضـي؛ وحتـى في القـانون المـدني إذا كـان المـدين القانونين بشروط محددة يقدرها ال

إلى أنه لا يجوز للقاضـي منحهـا لـه؛ لأنـه لـن يكـون هنـاك  )١(معسرًا ذهب بعض الفقه 

 جدوى من ذلك.

 : المهلة القضائية أو مهلة الميسرة في الفقه الإسلامي: رابع�

لتجاري ابتداء.. يمكن القول: إن قواعد الفقه الإسلامي اتفقت مع القانون ا

والمدني في عدم جواز منح المدين غير المعسر مهلة قضائية، ومن ثمَّ فإني لا أتناول 

إذ اعتبر الشارع مطل  هنا حظر منح المدين غير المعسر مهلة ميسرة أو مهلة قضائية،

   الغني وتأخيره عن سداد دينه مخالفة تستوجب العقوبة الشديدة؛ فقد قال االله تعالى:

                    وقال النبي ]١ :[المائدة ، ،مطل الغني ظلم) :

ب القضاء لإيصال الحقوق إلى «، )٢(وإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع) وقد نُصِّ

أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء وثبت الحق للمدعي، كان للقاضي أمره بدفع 

  .)٣(»إن امتنع حبسه، فإن أقر أنه معسر خلى سبيلهما عليه، ف

                                           
م قوانين بتأجيل اتخاذ الإجـراءات المترتبـة علـى التـأخير في أداء الـديون التجاريـة ، ١٩٧٣و=

نظرية الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -راجع: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري 

 .)٨٣(القليوبي، ص 

 دها. ما بع )٢/٧٨١(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(

 . )٢٤٨٤/٥٧٥(كتاب البيوع، جامع الدين والحول، موطأ الإمام مالك،    )٢(

 . )٢/٣٥٢(الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود ابن مودود الموصلي،    )٣(
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٩٤  

ــه  ــرة في الفق ــرة الميس ــر نظ ــدين المعس ــنح الم ــر م ــدة حظ ــا قاع ــاول هن ــذا أتن ول

الإسلامي، وليس منح المدين الموسر الذي لديه مال يكفي لسـداد دينـه، إذ لـم يفـرق 

هــاء علــى القــانون التجــاري بينهمــا في المنــع. وقــد نقــل الســيوطي مــا يفيــد اتفــاق الفق

؛ ففـي الفقـه )١(وجوب إنظار المعسر الذي ثبت إعسـاره ببينـة معتـبرة إلـى حـين ميسـرة

النظرة هي التأخير، فلا بد وأن يـؤخر، وهـو أن يـؤخره القاضـي أو صـاحب «الحنفي: 

بشرط أن يثبت عجزه وإعساره، وطريق ثبوت هـذا العجـز « ،)٢(»الحق إلى وقت يساره

 الغرمـاء ثلاثـة: غنـي مطلـه«، وفي الفقـه المـالكي: )٣(»عليـه علم القاضي به بإقامة البينة

... ومعسر وهو أعسر من العـدم فكـل معـدم معسـر مـن غيـر عكـس، فالمعسـر .حرام

الذي ليس بمعدم من يضره تعجيل القضاء فتأخيره مندوب ومطله هو وهو مجتهـد في 

ن أن يحلَّفـه ولصـاحب الـدي«، )٤(».. والمعسـر المعـدم يجـب إنظـاره.الأداء غير حـرام

، وفي )٥(»لأن حبسـه يومئـذ ظلـم ؛على عدم المال فإن حلف فلا يحبس ووجب إنظـاره

                                           
الدين أبو الفضل عبد الرحمن بـن أبـي بكـر  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعي، جلال   )١(

 . )٤/٣٣٠(السيوطي، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد عـلاء الـدين الكاسـاني الحنفـي    )٢(

)٧/١٧٣( . 

 . )١٩/١٦٤(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،    )٣(

عبـد الـرحمن القـرافي، تحقيـق: محمـد حجـي،  الذخيرة، شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن   )٤(

)٨/١٦٠( . 

حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، محمـد بــن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، الشـرح الكبيــر    )٥(

، »حاشــية الدســوقي«بــأعلى الصــفحة يليــه » للشــيخ أحمــد الــدردير علــى مختصــر خليــل

)٣/٢٨٠( . 
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٩٩٥ 

إذا ثبت الحق، وتعذر استيفاؤه، لم يخل إمـا أن يكـون التعـذر بسـبب «الفقه الشافعي: 

الإعسار والفلس، وإما أن يكون بسبب امتناع من عليه الحق من تأديته فإن كان بسبب 

، إن كـان )١(»تعالى إنظار المفلس، وإزالـة التعـرض عنـه إلـى ميسـرةالفلس، فحكم االله 

ين حالا� ولم يجُز مطالبته  إن كان الذي عليه الـدين معسـرًا، «، وفي الفقه الحنبلي: )٢(الدَّ

على الغريم تنظرته إلى اليسار والسـعة، فالمعسـر الـذي لا يقـدر علـى وفـاء شـيء مـن 

، وإن علم صاحب الحق أنه معسر )٣(»حرم حبسهدينه، لا يطالب به، ويجب إنظاره، وي

 وعدما؛ وجودا علته مع يدور والحكم«، )٤(لم يحل له حبسه، ولزمه إنظاره إلى ميسرته

 العلـة وهـي تـزول أن صار مستمرا إلـى بالإعسار معللا الإنظار وجوب كان لما لأنه

ين الإبراء من ففضيلة مطالبته، حتى تجوز العسرة  والإنظـار اء عام،والإبر صدقة، الدَّ

 ، وقد استدلوا على الوجوب من الأدلة الآتية:)٥(»واجب

 قوله تعالى:  -                                     

     :من أٌعسِرَ  نزلت هذه الآية عامة في جميع الناس فكل«، حيث ]٢٨٠[البقرة

                                           
بـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد نهاية المطلب في دراية المذهب، أبـو المعـالي ع   )١(

يب،   . )٦/٤١٨(الجويني، تحقيق: عبد العظيم محمود الدِّ

 . )٢/١١٢(سحاق إبراهيم الشيرازي، إالمهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو    )٢(

حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، عبــد الــرحمن بــن محمــد العاصــمي ابــن قاســم    )٣(

 . )٥/١٦٣(الحنبلي، 

انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمـد بـن أحمـد الهاشـمي البغـدادي أبـو موسـى الشـريف،    )٤(

 .)٣٦ص(

 وما بعدها. )٣/٣٩٠(صالح بن العثيمين،  بن محمد الكريم، القرآن تفسير   )٥(
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

٩٩٦  

 .)١(»وعامة الفقهاء والحسن أبي هريرة أُنظرَِ، وهذا قول

في ثمار  أصيب رجلٌ في عهد رسول االله ما روي عن أبي سعيد الخدري أن  -

، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ )يهتصدقوا عل( :ابتاعها فكثُر دينه، فقال رسول االله 

 . )٢()(خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك :لغرمائه ذلك وفاء دينه، فقال رسول 

: عـن بريـدة بـن الخصـيب قـال: قـال رسـول االله  أبو جعفر الطحاوي روى -

(من أنظر معسرًا كان له بكل يومٍ صدقةٍ. ثم قلـت بكـل يـوم مثلـه صـدقة، قـال: فقـال: 

 .)٣(دقة ما لم يحل الدين، فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يومٍ مثله صدقة)بكل يومٍ ص

سب رجل ممـن كـان (حو: قال: قال رسول االله  أبي مسعود عن مسلم روى - 

قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء؛ إلا أنه كان يخالط الناس وكـان موسـرًا، فكـان يـأمر 

 .)٤()نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال االله 

إني : (أن أبا قتادة، طلـب غريمـا لـه، فتـوارى عنـه ثـم وجـده، فقـالروى مسلم  -

من سره أن ينجيـه  :يقول فإني سمعت رسول االله  آالله، قال: :آالله؟ قال معسر، فقال:

 .)٥(االله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر، أو يضع عنه)

                                           
الجامع لأحكام القرآن الكريم، أبو عبد االله محمد بـن أحمـد بـن أبـي شـمس الـدين القرطبـي،    )١(

 . )٣/٣٧٢(أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  تحقيق:

صحيح مسلم، مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،    )٢(

)٣/١١٩١( . 

 . )٢/٣٣(المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري،    )٣(

 .)١٥٦١(إنظار المعسر، حديث رقم  صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل   )٤(

 .)١٥٦٣(المرجع السابق، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، حديث رقم   )٥(
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ففي هذه الأحاديث من «وقد علق على هذه الأحاديث القرطبي في تفسيره قائلاً: 

ين إذا علـم  يـدل علـى أن أبـي قتـادة الترغيب ما هو منصـوص فيهـا، وحـديث رب الـدَّ

، وإنظار الحاكم تثبت عسرته عند حرمت عليه مطالبته، وإن لم عسرة غريمه، أو ظنها

ــ ــأخيره إل ــه، وقــد جمــع المعســر ت ــه إســقاط الــدين عــن ذمت ى أن يوســر. والوضــع عن

لغريمه، حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن وجدت قضاء فاقض،  أبو اليسر المعنيين

  .)١(»وإلا فأنت في حل

أخلص مما سبق إلـى أن مـنح مهلـة الميسـرة للمعسـر الـذي ثبـت إعسـاره تعتـبر 

في ذلك بين تاجر وغير تـاجر. ومـن ثـمَّ واجبة شرعا لا يجوز حرمانه منها، دون تفرقة 

فإن ما جرت به الأعراف التجارية، والنصوص القانونية، بتحـريم منحـه إيـاه يتعـارض 

أنـه يجـوز لـولي الأمـر  - مجـرد فـرض -مع حكم الشـريعة الإسـلامية، ولـو افترضـنا 

الخروج على تلك القاعـدة فيكـون ذلـك في مسـائل محـددة لضـرورة يقـدرها، ولـيس 

  .طلقة كما في الكمبيالة التي يراد منحها منزلة النقود في الوفاءبصفة م

* * * 

                                           
 . )٣/٣٤١(الجامع لأحكام القرآن الكريم، القرطبي،    )١(
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 .إشكال التضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري: المطلب الثالث* 

أتناول التضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري كنتيجة للتفرقة بـين العمـل 

قــف القــانون المــدني المــدني والتجــاري مــن حيــث: التعريــف اللغــوي للتضــامن، مو

المصري منها كنموذج للقوانين المدنية، ثم موقف القانون التجاري والفقه الإسلامي 

 على الترتيب: 

 أولا: التضامن في اللغة:

ضـمن  الضـمين: الكفيـل، :ضـمن«الضمان في اللغة مأخوذ من الفعل (ضمن)،  

الشــيء بالكســر  نَ ضَـمِ « .)١(»كفلــه كفـل بــه، وضــمنه إيـاه: الشـيء وبــه ضـمنا وضــمانا:

ــه، فهــو نَهُ و وضَــمينٌ  ضَــامنٌِ  ضَــمَان� كفــل ب نَهُ  الشــيء تَضْــمِين� ضَــمَّ ــل  عنــه فَتَضَــمَّ مث

تَضَـامَنَ مَعَـهُ لأنََّـهُ كَـانَ عَلَـى «. تَضَامَنْتُ، أَتَضَامَنُ، تَضَـامَنْ مصـدر. تَضَـامُنٌ. )٢(»غرمه

 .)٣(اتَِّحَدَ مَعَهُ أَمَامَ الحَقِّ  :»حَقٍّ 

 :المصري : التضامن المفترض بين المدينين في القانون المدنيثاني�

لا تعرف التضامن المفترض بين  )٤(إن القوانين المدنية في كل الدول العربية تقريبا

                                           
 . )١٣/٢٥٧(لسان العرب، ابن منظور، باب الضاد المعجمة،    )١(

 .)٤٠٣ص(بد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن ع   )٢(

م، بـاب ٢٠١٣معجم الغني الإلكتروني، عبد الغني أبـو العـزم، فهرسـة وتنسـيق فـواز زكارنـة،    )٣(

 تضامن. 

مـن تقنـين الموجبـات  )٢٤(من القانون المدني العراقـي، المـادة  )٣٢٠(راجع في ذلك المادة    )٤(

من القانون المدني الكويتي،  )٣٤١(نون المدني الأردني، المادة من القا )٤٢٦(اللبناني، المادة 

 ) من القانون المدني اليمني...الخ.٢٨٣المادة (
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) مـن القـانون المصـري ٢٧٩المدينين إلا بناء على نص أو اتفاق؛ فقد نصـت المـادة (

 علـى بنـاء يكـون وإنمـا يفـترض، لا المـدينين بين أو الدائنين بين التضامن«على أن: 

) مـن القـانون الفرنسـي، ١٢٠٢، وهـو نفـس اتجـاه المـادة (»القـانون في أو نص اتفاق

فهذه قاعدة مستقرة في المعاملات المدنية، في البلدان التي تأخذ بالتفرقة بين الأعمـال 

  المدنية والتجارية.

الأنجلوسكسـونية فمـن بـاب  أما في البلدان التي لا تميز بينهمـا كمـا في التشـريعات

أولى لا يوجد محل للتضامن المفترض للمدينين بدين تجاري، إضـافة إلـى أن القاعـدة 

غير مجمع عليهـا حتـى في البلـدان التـي تميـز بـين المعـاملات المدنيـة والتجاريـة؛ ففـي 

فرنسا آنفا لم تكن هذه المسـألة محـل إجمـاع في الفقـه القـانوني، وفي مصـر أخـذ التقنـين 

ــة ا ــائل المدني ــين المس ــز ب ــامن دون تميي ــتراض التض ــدم اف ــدة ع ــري بقاع ــدني المص لم

يــنص في حــالات خاصــة علــى  - القــديم- والمســائل التجاريــة، وكــان التقنــين التجــاري 

التضامن، مما يستخلص منه بمفهوم المخالفة أن التضامن لا يقوم في غير هذه الحالات 

تجـاري بـالنص علـى تلـك الحـالات، إذا كـان المنصوص عليها، وإلا لما عني التقنين ال

 .)١(المسائل التجارية من غير استثناءمن شأن التضامن أن يقوم في جميع 

 : التضامن المفترض بين المدينين في القانون التجاري: ثالث�

 الملتزمون يكون- ١«) من القانون التجاري المصري على أنه: ٤٧تنص المادة (

ين، في هذا ينمتضامنِ  تجارى بدَين مع�  غيـر علـى الاتفـاق أو القانون ينص لم ما الدَّ

ين في الكفلاء تعدد حالة في الحكم هذا ويسرى- ٢ .ذلك ، وذلك هو مـا »التجاري الدَّ

                                           
ــد،    )١( راجــع تفصــيل هــذه الآراء والأحكــام القضــائية: الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجدي

 بالهامش. )٣/٢٦٩(السنهوري، 



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٠٠  

استقرت عليـه الأعـراف التجاريـة والقـوانين التـي انتهجـت النظـام اللاتينـي كالقـانون 

الإقليمي، فقد جرى العرف الفرنسي على المستوى الدولي والمصري على المستوى 

التجاري على وجود التضامن بين المدينين بدَين تجـاري مـا لـم يوجـد اتفـاق أو نـص 

يقضــي بغيــر ذلــك، ومــن ثــم أصــبحت هــذه القاعــدة مــن مســلمات القــانون التجــاري 

 باعتبارها عرفا ملزما. 

القاعـدة وغيرهـا هـي نتـاج إرث قـديم تولـد مـن قيـام طبقـة  هولكن إذا كانت هـذ

ينة بتشريع قواعد تتفق ومصالَحها، تراعـي فيهـا مكاسـبها الماديـة دون مراعـاة لأيـة مع

جوانـب أخلاقيـة، فـأرى أنـه قـد آن الأوان لعــرض هـذه القواعـد علـى ميـزان القواعــد 

 الأخلاقية، ناهيك عن الاعتبارات الشرعية في شريعتنا الغراء.

ــدَين تجــاري مــن  وتعتــبر قاعــدة التضــامن المفــترض الإيجــابي بــين المــدينين ب

المسائل التي كانت محل خلاف بين الفقهاء أنفسهم قبل صدور قوانين ملزمة بـذلك، 

والتضامن بين المـدينين لا يفـترض في المسـائل التجاريـة «وفي ذلك يقول السنهوري: 

كما هو لا يفترض في المسائل المدنية، وهذا على خلاف ما جرى عليه الفقه والقضاء 

التضامن يفترض في المسائل التجاريـة دون المسـائل المدنيـة، وهنـاك في فرنسا من أن 

من الفقهاء الفرنسيين من يـذهب إلـى أن التضـامن في القـانون الفرنسـي لا يفـترض في 

المسائل التجارية، فهي والمسائل المدنيـة سـواء في ذلـك، وأبـرز مـن قـال بهـذا الـرأي 

يـذهبون  - والقضـاء الفرنسـي معهـم -، ولكن الكثرة الغالبة من فقهاء فرنسـا »لوران«

 جميع� إلى أن التضامن يفترض في المسائل التجاريـة علـى خـلاف المسـائل المدنيـة،

فالأصل إذن في فرنسا قيام التضامن في المسائل التجارية ما لم يـنص المتعاقـدان علـى 

ــد  ــأن التقالي ــبررون ذلــك ب ــانون الفرنســي القــديم -اســتبعاده، وي ــذ عهــد الق  قــد - من
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استقرت على افتراض التضامن في المسائل التجارية، نزولاً علـى مقتضـيات الائتمـان 

التجاري وما يستتبع ذلك من توفير أساب الثقة بالتجار، فيحصلون من وراء هذه الثقة 

، فإذا كان مـبرر هـذا التضـامن الأعـراف والعـادات التجاريـة في )١(»على الضمان الكافي

ل نحـن ملزمـون بـتلكم الأعـراف التـي نشـأت بعيـدة عـن فرنسا التي تقضي بذلك، فه

بلداننا وعاداتنا وأعرافنـا، وخاصـة في المملكـة العربيـة السـعودية التـي تعتـبر الشـريعة 

الإسلامية هي الحاكمة لجميع الأعراف والعادات فيها؟ وهل يكفي القول بأنه مضت 

 مدة من الزمن على هذه القواعد تسمح بتكوينها في بلداننا؟

 : التضامن المفترض بين المدينين في الفقه الإسلامي:ابع�ر

لم ترد في الفقه الإسلامي فكرة الضمان التبادلي المفترض الذي لا يحتاج إلى  

التلفظ به إلا في شركة المفاوضة، وفي العمل غير المشروع؛ وذلك لأن الغاية من 

مي؛ فقد وردت كثير من محققة في الفقه الإسلا - حماية الثقة والائتمان -تطبيقها 

النصوص التي تحث على اعتبار الثقة والوفاء في المعاملات والسرعة في أدائها، ومنها 

 قوله تعالى:                    وقوله تعالى:]١ :[المائدة ،      

                 وقول النبي ]٣٤:[الإسراء .: ) مطل الغني ظلم يحل

ين، وهذا يشمل )٢(عرضه وعقوبته) ، وبذلك يمكن للقاضي حبس المماطل لسداد الدَّ

 كل المعاملات، تجارية كانت أم مدنية. 

ــاري  ــمان الإجب ــا، والض ــو الرض ــلامية ه ــريعة الإس ــزام في الش ــل في الالت فالأص

                                           
 . )٣/٢٦٦(لجديد، السنهوري، انظر: الوسيط في شرح القانون المدني ا   )١(

 سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول.    )٢(
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ه للمـدين علـى إخــراج مـا يزيـد علـى نصــيبه مـن الـدين، فهــو المطلـق مسـبقا فيـه إكــرا

كالغصب، وخاصة في حـال كـان أحـد المـدينين أو أكثـر معسـرا، فإنـه يتحمـل بمفـرده 

تبعات ذلك، ويبدو الأمر وكأنه عقابا له على شيء ليس له يد فيـه، ومـا المصـلحة هنـا 

أن ذلــك حمايــة في تحميــل هــذا المــدين بمفــرده كــل هــذا العــبء، ولا يمكــن الــدفع بــ

للائتمان، فأي ائتمان هذا الذي يجب حمايته، ونحن نطأ بأقدامنا أحد طرفيه لمصلحة 

طرف آخر؛ لا لشيء سوى لأنه الأكثر يسارا بين شركاءه، فنعاقبـه بـذلك، الأمـر الـذي 

يجعل كل مدين يلجأ إلى محاولة إخفاء أمواله حتى لا يظهر بمظهر الأكثر مـلاءة بـين 

مصــلحة يجــب حمايتهــا؟ الأمانــة والشــفافية بــين التجــار، أم الائتمــان شــركاءه، فأيــة 

الزائف الذي يصب في مصلحة الطرف الأقوى دائما؟ أنا لا أنكر أن هنـاك حـالات قـد 

يرى فيها ولـي الأمـر أن يتـدخل للـنص علـى التضـامن المفـترض رعايـة لمصـلحة مـا 

له أن يقدر مصلحة مـا في  يقدرها، لكن هذه الحالات يجب أن تقدر بقدرها، وإذا كان

المعاملات بين الناس فعليه أن يراعي عامتهم، فنظره لمصلحة الدائن لـيس أولـى مـن 

 نظره لمصلحة المدين، فهذا فيه تضييق على فئة هي الأغلب لصالح الفئة الأقل. 

وفي حال تدخل ولي الأمر بتحديد حالات معينة، يُوجِـب فيهـا التضـامن، تغليبـا 

أخــرى، فســيكون التضــامن المفــترض معلومــا للــدائن والمــدين،  منــه لمصــحة علــى

وإقبالهم على التعامل رغم ذلك يكون قبولا منهم مسبقا بالتضامن، وذلك كما تدخل 

المشرع الإسلامي وافـترض الضـمان بـين الشـركاء في شـركة المفاوضـة والعمـل غيـر 

تساويان في مالهمـا أن يشترك الرجلان في«المشروع؛ ففي شركة المفاوضة: فيقصد بها 

لأنها شركة عامة في جميع التجارات، يُفوض كل واحد منهما أمر  »وتصرفهما ودينهما

الشركة إلى صاحبه على الإطلاق، فلا بـد مـن تحقيـق المسـاواة في التصـرف والـدَين، 
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فلو ملك أحدهما التصرف أو الدين دون الآخر لفاتهما التساوي، فيفـوض كـل واحـد 

غيبته، ويكون كل واحد من الشريكين فيما باشر وكيلا عـن الآخـر الآخر في حضوره و

وكفيلا عنها. أما الوكالة فلا تحقق المقصود وهـو الشـركة في المـال؛ لأن التصـرف في 

مــال الغيــر لا يجــوز إلا بولايــة أو وكالــة. أمــا الكفالــة (وهــو توجــه المطالبــة نحوهمــا 

حد منهما كفيلا عـن الآخـر فيمـا جميعا) فحتى تتحقق موجبات التجارة فيكون كل وا

  .)١(وجب عليه بسبب التجارة، ولا يشترط التنصيص على المفاوضة

إذا اجتمــع القــوم في الغصــب أو « أنــه: فقهــا أمــا العمــل غيــر المشــروع فــالراجح

السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه؛ لأن بعضهم قوي ببعض، 

 .)٢(»ل رجل فيقتل جميعهم به وإن ولي القتل أحدهموذلك كالقوم يجتمعون على قت

* * * 

                                           
؛ البناية في شرح الهداية، )٥/٢٨٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، عبد االله بن أحمد النسفي،    )١(

 .)٦/٨٣٥(محمود أحمد العيني، 

ــرحم  )٢( ــد ال ــد عب ــل، محم ــيخ خلي ــر الش ــل في شــرح مختص ــي مواهــب الجلي ــالكي المغرب ن الم

 . )٦/٣١٧(الأمين، محمد بن يحيى،  :الحطاب، تحقيق
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 المبحث الثاني

 إشكالات نتائج التفرقة المتعارضة ضمنا مع أحكام الفقه الإسلامي

 

ذكرت في المبحث الأول النتائج التي أرى تعارضها تعارضا صـريحا مـع أحكـام 

التي أرى أنها تتعارض  المعاملات في الفقه الإسلامي، وأتناول في هذا المبحث النتائج

تعارضا ضمنيا مع المنهج العام للمعاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي؛ لعـدم وجـود 

ــه  ــنهج الفق ــع م ــق م ــا لا تتف ــا؛ إلا أنه ــارض معه ــلامي تتع ــه الإس ــرة في الفق ــة مباش أدل

ــائج الآتيــة: عــدم وجــوب  الإســلامي في المعــاملات الماليــة، وأرى أنهــا تظهــر في النت

المســائل التجاريــة، الإفــلاس في المســائل التجاريــة، الإعســار في المســائل  الإعــذار في

المدنيـــة، والنفـــاذ المعجـــل في الـــدين التجـــاري دون المـــدني، التقـــادم، ونتناولهـــا في 

 المطالب الآتية: 

 .إشكال عدم وجوب الإعذار في المسائل التجارية: المطلب الأول* 

تجاريـة كنتيجـة للتفرقـة بـين العمــل أتنـاول عـدم وجـوب الإعـذار في المســائل ال

ــانون المــدني  ــف الق ــوي للإعــذار، موق ــف اللغ ــث: التعري ــاري مــن حي المــدني والتج

المصري منها كنموذج للقوانين المدنية، ثم موقف القانون التجاري والفقه الإسلامي 

 على الترتيب: 

  : الإعذار في اللغة:أولاً 

بهــا؛ والجمــع أعــذار، وأعــذر إعــذارا ، والعــذر: الحجــة التــي يعتــذر »عَــذَرَ «مِــن 

أعذر فلان أي كان منه ما يعـذر بـه، والعـذر الاسـم، والإعـذار  :وعذرا، والعرب تقول

أعذر من أنذر؛ ويكون أعذر بمعنى اعتذر اعتذارا يعذر به وصار  :وفي المثل المصدر،
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 .)١(ذا عذر منه

 المصري:  : الإعذار في القانون المدنيثاني�

إجراء يقصد به وضع المدين وضع المتأخر عن تنفيذ التزامه «أنه: عُرف الإعذار 

، فالهـدف منـه )٢(»إن لم يوف به فورا، وذلك عـن طريـق مطالبتـه رسـميا بتنفيـذ التزامـه

تنبيهه إلـى أنـه مقصـر في تنفيـذ التزامـه، وأن الـدائن لـيس لديـه نيـة التسـامح فيـه، وأنـه 

خر في التنفيـذ أو عـدم قيامـه بـه، إذ إن مجـرد سيصبح مسئولا قانونا أمام دائنه حال التأ

حلول أجل الدين لا يكفي لاعتبار المدين مخلاً، بل لا بـد مـن إعـذاره بورقـة رسـمية 

خ العقـد وتعويضـه عمـا على يد أحد رجال السلطة حتى يستطيع الدائن المطالبـة بفسـ

 .)٣(لحقه من ضرر

ــه التقنــين المــدني وفكــرة الإعــذار هــذه مــن تقاليــد القــانون الفرنســي، نقلهــ ا عن

المصري. وقد عدلت عنها بعـض القـوانين الجرمانيـة واللاتينيـة، واعتـبرت أن مجـرد 

حلول أجل الالتزام كـاف لإشـعار المـدين بوجـوب التنفيـذ دون حاجـة لإعـذار، وأن 

، )٤(تـأخر المـدين عـن تنفيـذ التزامـه بعـد حلـول الأجـل يجعلـه مسـئولاً عـن التعـويض

لا يستحق التعـويض إلا «من التقنين المدني المصري على أنه: ) ٢١٨ونصت المادة (

) علــى أن: ٢١٩، ونصــت المــادة (»بعــد إعــذار المــدين، مــا لــم يــنص علــى غيــر ذلــك

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق «

                                           
 .)٥/٥٤٥(لسان العرب، ابن منظور، فصل العين المهملة،    )١(

 .)١١١ص(، بلحاج العربي، »دراسة مقارنة«انظر: أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية    )٢(

 وما بعدها. )٤٧ص(لجبر، انظر: القانون التجاري السعودي، محمد حسن ا   )٣(

 ما بعدها. )٢/٨٣٠(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )٤(
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ز أن يكون مترتبـ� علـى اتفـاق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات. كما يجو

، »يقضى بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخـر

إذا  -لا ضرورة لإعذار المدين في الحـالات الآتيـة: أ«) على أنه: ٢٢٠ونصت المادة (

إذا كان محل الالتـزام  -ب أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

إذا كــان محــل الالتــزام رد شــيء يعلــم  -عويضــ� ترتــب علــى عمــل غيــر مشــروع. جت

إذا صـرح المـدين  -المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهـو عـالم بـذلك. د

 .»كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه

ويتبين من النصوص السـابقة أن القاعـدة العامـة في القـانون المـدني المصـري أن 

 واجبا على الدائن تجاه مدينه قبل المطالبـة بالـدين؛ إلا إذا نـص القـانون الإعذار يعتبر

أو الاتفاق على خلاف ذلك، وأن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز الاتفـاق 

على خلافها، كما أنه يجـوز أن يـتم الإعـذار عـن طريـق البريـد علـى الوجـه المبـين في 

تظهر منها بجلاء رغبة الدائن في أن ينفـذ المـدين تقنين المرافعات، أو أية ورقة رسمية 

التزامه تقوم مقام الإنذار، من ذلك التنبيه الرسمي الذى يسبق التنفيذ، وكذلك صحيفة 

 .)١(ام محكمة غير مختصة، ومحضر الحجزالدعوى ولو رفعت الدعوى أم

 : الإعذار في القانون التجاري: ثالث�

عـاملات التجاريـة، جـرت الأعـراف علـى أن في ضوء قاعدة حرية الإثبات في الم

الإعــذار يمكــن أن يــتم بجميــع الوســائل كإرســال خطــاب عــادي أو مصــحوب بعلــم 

الوصول أو برقية أو تلكس، دون حاجة إلى ورقة من أوراق المحضرين، سيرا مـع مـا 

                                           
 وما بعدها. )٢/٨٣٢(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوريانظر:   )١(
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تتطلبــه التجــارة مــن الســرعة في العمــل، واســتنادا إلــى مفهــوم الثقــة في ائتمــان التــاجر، 

، كما يمكن لأطراف العقد اعتبـار مجـرد حلـول )١(ديونه في وقتهاه على الوفاء بوحرص

) مـن القـانون التجـاري المصـري ٥٨( أجل الوفاء إعذاراً في ذاتـه. وقـد نصـت المـادة

يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجاريـة بإنـذار رسـمي أو بكتـاب «على أن: 

أحـوال الاسـتعجال أن يكـون الإعـذار أو مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في 

 .«الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة

 : الإعذار في الفقه الإسلامي:رابع�

ف الإعـذار في الاصـطلاح الفقهــي عـدة تعريفـات، منهــا أنـه:  الإمهـال وإقامــة «عُـرِّ

ف أنه:  ،)٢(»الحجة ف أنه:  »يانهاالتبليغ بالأحكام وب«وعُرِّ سـؤال الحـاكم مـن توجـه «وعُرِّ

، وهـو في الفقـه يحمـل ذات المعنـى اللغـوي )٣(»عليه موجب الحكم: هل له مـا يسـقطه؟

على الموسر «والقانوني. وهو واجب على الدائن إذا ثبت الالتزام في ذمة المدين، إذ إنه: 

إذ لا يقـال: مطلـه  : (مطـل الغنـي ظلـم)الأداء فورا بحسب الإمكان إن طولب لقوله 

.. أمـا قبـل المطالبـة فـلا يجـب الأداء وإن .إلا إذا طالبه فدافعه، فإن امتنع أمره الحاكم به

؛ وقد أوجبه البعض أي�ا كان شكل الطلب فعـرف المطـل أنـه: )٤(»كان سبب الدين معصية

ار ، والإعـذ)٥(»تأخير الدفع عند استحقاق الحق وقدرته عليه مع الطلب حقيقة أو حكما«

                                           
 .)٩١ص(انظر: دروس في القانون التجاري، ثروت حبيب،    )١(

 .)٣/٢٧٩(ابن أبي بكر ابن القيم، تحقيق: محمد حامد، مدارج السالكين، محمد    )٢(

 .)٣٢٥ص(منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش،    )٣(

 .)٣/١١٥(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني،    )٤(

 . )٤/١٨١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي،    )٥(
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لا بد منـه لأن القاضـي لا يقضـي بعلمـه ولا بمـا يقـر بـه عنـده دون بينـة ولا بشـهادة غيـر 

العدلين، وهو يعلم أن ما شهدا به حق فإذا كان هكذا فكيـف يقضـي بشـهادتهما مـن غيـر 

فالجـاري  إعذار، وكيف ينكشف عند الإعذار أنهما غير عدلين بإثبـات عـداوة أو فسـق؟

 .)١(سم أنه لا بد من الإعذارعلى مذهب مالك وابن القا

أما عن كيفيته في الفقه الإسلامي؛ فلم يضع الفقهاء صيغة أو كيفية محددة له، إلا 

أنه كان يتم عند حلول أجل الدين بأية وسيلة تؤدي إلى تحقيق النتيجة المطلوبـة منـه؛ 

وأهـل البصـرة يقضـون علـى غائـب، يسـمونه الإعـذار، وهـو إذا «فقد ورد في المغني: 

ادعى على رجل ألفـا، وأقـام البينـة، فـاختفى المـدعى عليـه، يرسـل إلـى بابـه، فينـادي 

، فالمهم هو إثبات تحقق الوسيلة سواء )٢(»الرسول ثلاثا، فإن جاء، وإلا قد أعذروا إليه

بشهادة شهود أو غيره، وكانت المشافهة هي أغلـب الوسـائل التـي يـتم بهـا الإعـذار في 

نظــرا لتعــذر الــدليل الكتــابي في غالبيــة الحــالات، وهــذه  المعــاملات في ذلــك الوقــت؛

الطريقة كانت سهلة غير معقدة تتناسب مع ذلك العصر، وقد جمعت بين التبليغ وبين 

الإعذار الموجه للمعذر إليه، ولا يخفى عدم تناسب هذه الوسائل مع كثرة التعقيـد في 

نـاس، ولكـن أيـا كانـت المعاملات في مجتمعنا المعاصـر وازديـاد الخصـومات بـين ال

الوسيلة؛ إلا إنها في نهاية المطاف تتحد في الغاية والمضمون مع الكيفية التي كانت تتم 

 .)٣(بها في الفقه الإسلامي

                                           
، علـي بـن عبـد السـلام بـن علـي، أبـو الحسـن »شـرح تحفـة الحكـام«هجة في شـرح التحفـة الب   )١(

 . )١/١١٢(التُّسُولي، ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين، 

 . )١٠/٩٨(المغني، موفق الدين عبد االله بن أحمد ابن قدامة،    )٢(

 =علي عودة فنخور الشرفات، انظر: أحكام الإعذار في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)،   )٣(
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وأخلص مما سبق إلى اتفاق وسائل الإعذار في الفقه الإسلامي مع ما ذهبت إليه 

ة بالغاية منـه، وهـي وضـع القوانين التجارية، فلا يلزم أن يتم في شكل معين؛ لأن العبر

المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه، ووضع الدائن في وضع المدعي غير المسامح 

في دينه؛ إلا أنه يختلف في الفقه الإسلامي عنه في القانون التجاري ذي الصبغة اللاتينية 

 من حيث مبدأ وجوبه؛ إذ إنـه في الفقـه الإسـلامي مـن الإجـراءات الملزمـة سـواء كـان

الـدين «المدين تاجرا أم غير تاجرا، مـن أجـل التيسـير علـى المـدين، إذ تسـود قاعـدة: 

في المعاملات جميعها مدنيـة كانـت أم تجاريـة، فعلـى الـدائن أن  »مطلوب لا محمول

يطلب الدين أولا من مدينه قبل أن يرفع بـه دعـوى قضـائية، عكـس الحـال في القـانون 

يـر ملـزم فيكفـي للمطالبـة القضـائية مجـرد حلـول التجاري، الذي يكون فيه الإعذار غ

 أجل الدين. 

* * * 

                                           
 .)٥٦ص(=
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 .إشكال الإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية: المطلب الثاني* 

ــة كنتيجــة  ــة والإعســار في المســائل المدني ــاول الإفــلاس في المســائل التجاري أتن

عريـف اللغـوي للإعـذار، موقـف للتفرقة بين العمل المـدني والتجـاري مـن حيـث: الت

القانون المدني المصري منها كنموذج للقوانين المدنية، ثـم موقـف القـانون التجـاري 

 والفقه الإسلامي على الترتيب: 

 : : الإفلاس والإعسار في اللغةأولاً 

، وأفلـس )١(فلـس أي صار إلى حالة ليس معـه فيهـا«مصدر أفلس:  الإفلاس لغة:

 . )٢(»أن كان ذا دراهم دالرجل: صار ذا فلوس بع

ــة:  ــار لغ ــا الإعس ــه عســر، والعســر ضــد اليســر، وهــو الضــيق والشــدة «أم فمادت

 .)٣(»والصعوبة، والمعسر: نقيض الموسر

 : الإعسار في القانون المدني المصري:ثاني�

ف القانون المدني الإعسـار في المـادة ( ) ببيـان مضـمونه فـنص علـى أن: ٢٤٩عرَّ

ــه المســتحقة يجــوز أن يشــهر إعســار « ــه لا تكفــى لوفــاء ديون المــدين إذا كانــت أموال

يكــون شــهر الإعســار بحكــم تصــدره «) علــى مــا يــأتي: ٢٥٠، وتــنص المــادة (»الأداء

المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلـب المـدين نفسـه أو طلـب 

المدنيـة العربيـة  ، ولـيس في التقنينـات»أحد دائنيه، وتنظر الدعوى علـى وجـه السـرعة

                                           
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، حاشية أبي الضياء نور الدين بـن علـي الشبراملسـي، شـمس    )١(

 . )٤/٣١١(الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرملي، 

 وما بعدها. )٦/١٦٥(لسان العرب، ابن منظور،    )٢(

 . )١٠/١٤٦(المرجع السابق،    )٣(
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الأخرى ما نظم الإعسار المدني إلا التقنينان السوري والعراقي، أما التقنين اللبناني فقد 

ترك الإعسار المدني دون تنظـيم كمـا فعـل التقنـين المـدني الفرنسـي، وكـذلك التقنـين 

الليبـي أغفـل تنظــيم الإعسـار. ومجــرد توقـف المـدين عــن الـدفع لــيس بالـدليل علــى 

لا يجر هذا التوقف عادة في المعـاملات المدنيـة كـل النتـائج الخطيـرة التـي إعساره، و

توجد في التعامل التجاري. ومن ثم لم ير المشرع في التقنين المدني أن يقف عنـد هـذه 

القرينة لاعتبار المدين معسراً، ولم يقف حتى عنـد الإعسـار الفعلـي، بـأن يكـون مـال 

بل هو لم يرض أن يجمع بين الأمرين: الإعسار  المدين لا يكفى للوفاء بجميع ديونه؛

حتـى يجـوز شـهر  الفعلي والتوقف عن الدفع؛ فكـان أكثـر رفقـ� بالمـدين؛ فـلا يكفـى

أن تكون أمواله غير كافيـة للوفـاء بجميـع ديونـه، ولا يكفـى أن يتوقـف  إعسار المدين

كـون عن دفع دين مستحق الأداء؛ بـل يجـب أن يكـون أشـد إعسـاراً مـن كـل ذلـك، فت

أموالــه غيــر كافيــة للوفــاء بديونــه المســتحقة الأداء وحــدها، فلــو كانــت كافيــة للوفــاء 

بالديون المستحقة الأداء، لم يجز شهر إعساره، حتى لو كانت هذه الأموال غير كافيـة 

 . )١(للوفاء بجميع الديون الحالة والمؤجلة 

 ثالثا: الإفلاس في القانون التجاري: 

مـن توقـف « :القانون التجـاري المصـري المفلـس أنـه ) من٥٥٠عرفت المادة (

، وذهبت غالبية القوانين التجارية »عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية

م، ١٩٦٦) مـن القـانون الأردني لعـام ٣١٦العربية إلى نفـس المضـمون، مثـل المـادة (

.. الخ؛ وهكذا .م١٩٩٣) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي لعام ٦٤٥والمادة (

                                           
 . )٢/١٢١٥(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(
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عرفت غالب القوانين التي نظمت الإفلاس المفلس من خـلال فكـرة توقفـه عـن دفـع 

ديونه، وبعضها ربطت التوقف بكونه ينبئ عن حال ماليـة مضـطربة، بغـض النظـر عـن 

مدى يساره، ومـا إذا كـان لديـه أمـوالٌ تكفـي لسـداد دينـه أم لا. كمـا فرقـت بـين فكـرة 

س تماشــيا مــع النظــام اللاتينــي في الإفــلاس الــذي يــربط بــين الإعســار وفكــرة الإفــلا

) ١٠٣الإعسار والأشخاص المدنية والإفلاس والأشخاص التجاريـة؛ إلا أن المـادة (

أخـذت اتجاهـا مغـايرا في تعريفهـا  - الملغيـة -من نظام المحكمة التجارية السعودي 

 اسـتغرقت مـن«فتـه أنـه إياه؛ فلم تربط بين الإفـلاس وبـين التوقـف عـن الـدفع، إذ عر

؛ فربطته بعجز أمواله عن سداد ديونه وهو مـا »تأديتها عن فعجز أمواله، جميع الديون

 يتفق مع المعنى اللغوي والفقهي. 

 : الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي:رابع�

عرفــه كثيــرٌ مــن الفقهــاء مــن خــلال  مفهــوم الإفــلاس في الاصــطلاح الفقهــي: -أ

 منها ما يأتي: تعريف المفلس، و

المفلس من ليس له مال يفـي بمـا عليـه مـن الـديون، سـواء فلسـه القاضـي أم « -

 . )١(»لا

ــال « - ــان ذا م ــا، وإن ك ــمي مفلسً ــه، وس ــن مال ــر م ــه أكث ــان دين ــن ك ــس م المفل

دينه، أو لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينـه، أو  لاستحقاق ماله الصرف في جهة

  .)٢(»إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به كالفلوس في مالهلأنه يمنع من التصرف 

                                           
 . )٧/٩٩(رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ابن عابدين،    )١(

 . )٢/١٥٦(شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي،    )٢(
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: ذكر الفقهاء عدة تعريفات للإعسار، مفهوم الإعسار في الاصطلاح الفقهي -ب

 ومنها:

عجز المدين عن أن يفي بديونه؛ لأنه لا يملك شيئا يزيد عن حاجته، أمـا مـن « -

 . )١(»يملك على ما يزيد عن حاجته فليس معسرًا

صف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجز عـن القيـام بنفقاتـه الواجبـة و« -

 .)٢(»وسداد ديونه، والمعسر هو من لحق به هذا الوصف

هـــ لــم يتعــرض لتعريــف ١٤٣٣والملاحــظ أن نظــام التنفيــذ الســعودي لعــام 

ــوص  ــاب الخــامس؛ إلاَّ أن النص ــل الأول مــن الب ــه في الفص ــه ل الإعســار؛ رغــم تنظيم

ح أن المـنظم أعطـاه نفـس المعنـى الفقهـي السـابق بيانـه، ومنهـا نـص المتعلقة به توض

إذا ادعى المـدين الإعسـار، وظهـر لقاضـي التنفيـذ قـرائن «) التي تقرر أنه: ٧٨المادة (

، »على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ بموجـب حكـم يصـدره اسـتظهار حالـه...

ــادة ( ــت الم ــا نص ــه: ٨٤كم ــى أن ــبس الت«) عل ــوز الح ــت لا يج ــدين إذا ثب ــذي للم نفي

 .»إعساره

 ومن خلال العرض السابق يتضح ما يأتي: 

أن القوانين التجاريـة المختلفـة التـي نظمـت أحكـام المفلـس والتـي تبنـت : أولاً 

قت بين المفلـس والمعسـر، فربطـت الإفـلاس بالقـانون التجـاري،  النظام اللاتيني، فرَّ

                                           
 . )٣/٣٩٥(موسوعة الفقه الإسلامي (فقه المعاملات)، مجموعة من المؤلفين،    )١(

جـدة، الـدورة  -مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمـة المـؤتمر الإسـلامي    )٢(

والتفلــيس في الفقــه الإســلامي  العشــرون، المقامــة بــوهران الجزائــر، بشــأن أحكــام الإعســار

 والأنظمة المعاصرة.
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 والإعسار بالقانون المدني.

لقــوانين ربطــت أيضــا الإفــلاس بتوقــف التــاجر عــن دفــع ديونــه، أن هــذه ا: ثانيــ�

وبعضها ربطت التوقف بكونه ينبئ عـن حـال ماليـة مضـطربة، بغـض النظـر عـن مـدى 

فيمــا عــدا النظــام الســعودي  يســاره، ومــا إذا كــان لديــه أمــوالٌ تكفــي لســداد دينــه أم لا

يونه أو أمواله لم تُحـط الملغي الذي عرفه بالنظر إلى ما يملكه من أموال، فإذا كانت د

 أو تستغرق أمواله فلا يجوز شهر تفليسه.

أن الفقه الإسلامي ربط بين وصف المفلس والمعسـر والمفهـوم اللغـوي : ثالث�

لهما، فالشخص سـواء كـان تـاجرا أم غيـر تـاجر إذا ملـك مـن المـال سـواء النقـدي أم 

فلسـا أو معسـرا، لكنـه العيني ما يكفي لسداد دينه؛ فلا يمكـن أن نطلـق عليـه وصـف م

مماطــل في الســداد، وهنــاك مــن الوســائل الكافيــة في الشــرع لجــبره علــى ســداد دينــه، 

أما إذا كان يملك من المال ما لا يكفي لسـداد ديونـه فـذاك  والكف عن مماطلة دائنيه.

هو المفلس؛ وتسري عليه أحكام الإفلاس التي بينها الفقهـاء في أمهـات كتـبهم تحـت 

 يستوي في ذلك أن يكون تاجرا أم غير تاجر. باب التفليس،

وأخيرا إذا كان لا يملك من المال ما يزيد على حاجته أو لا يملك مـن المـال مـا 

لا يكفي لحاجته؛ فذاك هو المعسر، ويجب أن تسري في شأنه أحكام المعسر في الفقـه 

 الإسلامي، ومن أهمها أنه لا يجوز حبسه وتجب في شأنه نظرة الميسرة.

ذا يبدو التميز الواضح لمفهومي المفلس والمعسر في الفقه الإسـلامي عنـه وهك

في القوانين الوضعية، وخاصة في مجال تحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمـدين، 

دون محاباة لمصلحة فئة على أخرى، وأننا لسنا بحاجة إلـى التقسـيم المصـطنع بـربط 

التاجر، حيث جاء من بيئة لا تتفق مـع بيئتنـا فكرة المفلس بالتاجر وفكرة المعسر بغير 
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ــة  ــر مــن الــدول الأوروبي ــة، وخاصــة أن هنــاك كثي ــا العربي ومــن لغــة تختلــف عــن لغتن

 المتقدمة أيضا لا تعترف بتلك التفرقة.

* * * 
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 .إشكال النفاذ المعجل في الدين التجاري دون الدين المدني: المطلب الثالث* 

ن التجاري دون الـدين المـدني كنتيجـة للتفرقـة بـين أتناول النفاذ المعجل في الدي

العمل المدني والتجاري من حيث: التعريف اللغوي للنفاذ المعجـل، موقـف القـانون 

المدني المصري منه كنمـوذج للقـوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون التجـاري والفقـه 

 الإسلامي على الترتيب: 

  : تعريف النفاذ المعجل في اللغة:أولاً 

نَفَذْت أَي جُزْت، وقد نَفَذَ يَنْفُـذُ نَفَـاذاً ونُفُـوذاً،  الجواز، تقول: :النَّفاذ نفاذ: لغة:ال

اذٌ:  .)١(ماضٍ في جميع أَمره، وأَمره نافذ أَي مُطاع ورجل نافذٌِ في أَمره، ونَفُوذٌ ونَفَّ

.. والمعجـل والمعجـال مـن .العجَل والعجَلة السرعة خـلاف الـبطء والمعجل:

تي تنتج قبل أن تستكمل الحول فيعيش ولدها... والمعجال من الحوامل التي الإبل ال

تضع ولدها قبل إناه وقد أعجلت فهي معجلـة والولـد معجـل والإعجـال في السـير أن 

 .)٢(يثب البعير إذا ركبه الراكب قبل استوائه عليه

 : تعريف النفاذ المعجل في المصطلح القانوني:ثاني�

صور الحماية القضـائية الوقتيـة تمـارس في مرحلـة التنفيـذ صورة من «عُرف أنه: 

ف أنه)٣(»القضائي صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري، وسمي بالمعجل « :، وعُرٍّ

 .)٤(»لأنه تنفيذ الحكم قبل الأوان أي قبل أن يصير انتهائيًا

                                           
 . )٣/٥١٤(لسان العرب، ابن منظور،    )١(

 . )١١/٤٢٥(المرجع السابق،    )٢(

 .)٣١ص(أصول التنفيذ الجبري، أحمد هندي،    )٣(

 =أصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المرتبطة بها، أحمد   )٤(
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 : النفاذ المعجل في القانون المدني المصري:ثالث�

 شروط النفاذ المعجل أو أسبابه كمعايير عامة، لكنه لجأ لم يضع المشرع المدني

إلى الصياغة التشريعية الخاصة، فراح يتلمس الحالات الخاصة التي تسوغ في تقـديره 

الحماية الوقتية بشأن القـوة التنفيذيـة للأحكـام، وبمـا أن شـروط الحمايـة الوقتيـة هـي 

ت اســـتند لعنصـــر الاســـتعجال ورجحـــان الحـــق، لـــذا نجـــد أن بعـــض هـــذه الحـــالا

الاستعجال والبعض الآخر استند إلى رجحان حق المحكوم له في التنفيذ، وقد وضـع 

لا «) التي نصت على أنـه: ٢٨٧قانون المرافعات المصري القاعدة الرئيسة في المادة (

يجــوز تنفيــذ الأحكــام جــبراً مــا دام الطعــن فيهــا بالاســتئناف جــائزاً إلا إذا كــان النفــاذ 

� عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم؛ ومع ذلك يجوز بمقتضاها المعجل منصوص

، ثم ميّز القـانون بـين حـالات نفـاذ معجـل بقـوة القـانون، »اتخاذ الإجراءات التحفظية

النفـاذ «) علـى أن: ٢٨٨وحالات نفاذ معجـل جـوازي بيـد القضـاء، فـنص في المـادة (

الصـادرة في المـواد المسـتعجلة أيـ�  المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكـام

كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلـك مـا لـم يـنص 

النفـاذ : «علـى أن )٢٨٩، كمـا نصـت المـادة (»في الحكـم أو الأمـر علـى تقـديم كفالـة

المعجـل واجــب بقــوة القـانون للأحكــام الصــادرة في المـواد التجاريــة، وذلــك بشــرط 

) حــالات محــددة يجــوز فيهــا الأمــر بالنفــاذ ٢٩٠، ثــم حــددت المــادة (»كفالــةتقــديم 

الأحكـام الصـادرة بـأداء النفقـات والأجـور  -١«المعجل بكفالة أو بغير كفالة، وهي: 

إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضـي  -٢والمرتبات. 

                                           
 . )١١٤ص(ماهر زغلول، =
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ان مبنيـ� علـى سـند رسـمي لـم يطعـن فيـه أو مشمول بالنفاذ المعجل بغيـر كفالـة أو كـ

ــ� في  ــم الســابق أو طرف ــم� في الحك ــه خص ــوم علي ــى كــان المحك ــك مت ــالتزوير، وذل ب

؛ وبــذلك يكــون المشــرع المصــري قــد حــدد حــالات النفــاذ المعجــل »الســند... الــخ

الوجوبي على سبيل الحصر، وترك حالات أخرى للقضاء يمكن الحكـم فيهـا بالنفـاذ 

 .ر ذلك بناء على طلب الخصم.المعجل متى قد

ة ( ) من نظام المرافعات الشرعية ١٦٩وفي المملكة العربية السعودية نصت المادَّ

يجب أن يكون الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجـل، بكفالـة أو بـدونها حسـب «على أنه: 

 :تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية

 .الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة -أ 

إذا كــان الحكــم صــادرًا بتقريــر نفقــة، أو أجــرة رضــاع، أو ســكن، أو رؤيــة  -ب 

 .صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين

إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صـانع، أو عامـل، أو مرضـع، أو  -ج 

 .»حاضن

المصـري ونصـوص نظـام  ويلاحظ هنا التشـابه بـين نصـوص قـانون المرافعـات

المرافعــات الشــرعية؛ إلا أن نصــوص النظــام الأخيــر لــم تــدخل الأحكــام الصــادرة في 

المواد التجارية كما في القانون المصري بشكل صـريح وتلقـائي؛ لمجـرد أنهـا في مـواد 

ذات صبغة تجارية، فالأصل في النفاذ المعجل أنه لا يدخل إلا على الأحكام الابتدائية 

مـن محكمـة الموضـوع؛ باعتبـار أن تلـك الأحكـام غيـر قطعيـة ولا يجـوز  التي تصـدر

تنفيذها إلا بعـد اكتسـاب القطعيـة، وأن المشـرع في مصـر والمـنظم في المملكـة حـددا 

حالات حصرية جعلا فيها النفاذ المعجل إلزاميا، فالقاعـدة إذًا في القـانونين المصـري 
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د التنفيـذي محقـق الوجـود ومعـين والسعودي أنه يجب أن يكـون الحـق الـوارد بالسـن

المقدار وحال الأداء حتى يمكن تنفيذه، ولا يمكن تصور ذلك في الحكم المسـتعجل 

 الذي لا يعتمد قيامه على تأكيد وجود الحق، ولكن على ترجيح وجوده. 

 : النفاذ المعجل في القانون التجاري:رابع�

لقـانون التجـاري، إلا في لم يتناول المشـرع المصـري مسـألة النفـاذ المعجـل في ا

تكــون الأحكــام الصــادرة في دعــاوى «) منــه التــي نصــت علــى أن: ٥٦٦المــادة رقــم (

؛ مكتفيا بنصـوص »الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك

قانون المرافعـات المصـري التـي أوجبـت النفـاذ المعجـل في الأحكـام التـي تصـدر في 

ولو كانت قابلة للاستئناف؛ بشرط تقديم كفيـل ممـن صـدر الحكـم المسائل التجارية 

لصالحه، ما لم يتضـمن الحكـم خـلاف ذلـك؛ والمقصـود هنـا الأحكـام الموضـوعية 

الصادرة في المواد التجاريـة ولـيس الأحكـام المسـتعجلة التـي تكـون مشـمولة بالنفـاذ 

 انون. ) من ذات الق٢٨٨المعجل بقوة القانون، وتدخل في إطار المادة (

ا في نظام المحاكم التجارية السعودي الصادر في  هـ؛ فقـد نـص ١٥/٨/١٤٤١أمَّ

 ) على أن:٦٥في المادة (

  :تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية -١«

 .إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة -أ 

 .أوامر الأداء بموجب أحكام النظام -ب

للمحكمــة بنــاءً علــى طلــب المحكــوم لــه أن تقــرر شــمول الحكــم بالتنفيــذ  -٢

  :المعجل في أيٍّ مما يأتي

 .أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم -أ
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ــا علــى ورقــة عاديــة لــم -ب أن يكــون الحكــم مبني�ــا علــى الإقــرار بــالحق، أو مبني�

 .»ينكرها المحكوم عليه

م السعودي لم يربط بين توافر الصفة التجارية ويتبين لنا من ذلك النص أن المنظ

للمسألة محل الحكم وبين النفاذ المعجل؛ لكنه ربط النفاذ المعجل بتوافر نوعين مـن 

 الحالات:

النوع الأول: حالات نص عليها النظام: وهي التي يصدر فيها الحكم أو الأمر في 

  دعوى مستعجلة.

لـى النفـاذ المعجـل بشـرط أن يترتـب النوع الثاني: حالات يرى القضاء حاجتها إ

على تأخير التنفيذ ضرر جسيم، وأن يكون الحكم مبني�ـا علـى الإقـرار بـالحق، أو مبني�ـا 

 على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

 : النفاذ المعجل في الفقه الإسلامي:رابع�

ر أن الغرض من نصب القضاء: إنصاف المظلومين من الظالمين وتـوفي«لا شك 

فلذلك كـان سلـــوك أقـرب الطـرق في القضـــــاء واجبــــا  الحقوق على المستحقين...

على الفـــور، لمـا فيـه مـن إيصــــال الحقـــوق إلـى المستحقيــــن، ودرء المفسـدة عـن 

 .)١(»الظالمين والمبطلين... ويجب على الحاكم سلوك أقرب الطرق في دفع المفسدة

الشريعة الإسلامية، وهو مشروع بمشروعية فالتنفيذ المعجل أمر محمود في 

ويعتبر من المسارعة في الخير من قبل القاضي الذي يأمر به  - التنفيذ العادي - أصله 

                                           
قواعد الأحكام في أصول الأنام، عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السـلام، تحقيـق: نزيـه كمـال    )١(

 .)٧٨ص(ثمان جمعة ضميرية، حماد، ع
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 عندما تستدعي الحاجة ذلك، وذلك مصداقا لقول االله تعالى:           

. وتعجيل تنفيذ الحكم )١(): (لا ضرر ولا ضرار، وكذلك قول النبي ]٤٨ :المائدة[

القضائي هو من منع الضرر عن الحق الذي تقدم المدعي بطلب حمايته، ومصداقا 

، وقد نُصب القضاء )٢(: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)أيضا لقول النبي 

لإيصال الحقوق إلى أربابها فإذا امتنع المطلوب عن الأداء وثبت الحق للمدعي، كان 

 .)٣(معسر خلى سبيله بدفع ما عليه، فإن امتنع حبسه، فإن أقر أنهللقاضي أمره 

وهكذا فإن مبررات وجود النفاذ المعجل قائمة في الفقه الإسلامي، وذلك سـواء 

كان المعنيِ بها من التجار أو من غيرهم، إذ لم يفرق الفقه الإسلامي بينهما في اقتضـاء 

ظهرت الحاجة إلى ذلك، ومن ثم فإن الحق وتنفيذه بشكل عاجل عند الضرورة إذا ما 

التفرقة بينهما تكون تفرقة تحكمية؛ فيجب أن يترك تقدير الأمر للقاضي نفسه، وهو ما 

ذهب إليه النظـام السـعودي الـذي اشـترط للحكـم بالنفـاذ المعجـل أن تتـوافر شـروط 

ـــة القضـــاء المســـتعجل المنصـــوص عليهـــا في نظـــام  الاســـتعجال المعروفـــة في نظري

ت الشرعية، واتبع نظام المحاكم التجارية الجديد نفس النهج باشتراط تـوافر المرافعا

الاستعجال ولم يلزم النفاذ المعجل لكل الأحكام القضائية في المسائل التجارية حتى 

 ولو لم تقتض طبيعة الحكم ذلك. 

* * * 

                                           
 أخرجه الحاكم في كتاب البيوع، والدار قطني كتاب الأقضية والأحكام.   )١(

 سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول.   )٢(

 . )٣/٣٥٢(الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي،    )٣(
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 .إشكال التقادم القصير في المسائل التجارية: المطلب الرابع* 

دم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية كنتيجة للتفرقـة أتناول التقا

بين العمـل المـدني والتجـاري مـن حيـث: التعريـف اللغـوي للتقـادم، موقـف القـانون 

المدني المصري منه كنمـوذج للقـوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون التجـاري والفقـه 

 الإسلامي على الترتيب: 

 ة:: تعريف التقادم لغأولاً 

من، مضـى علـى وجـوده « تقادَم العهدُ / تقادم العهدُ بالبناءِ: قَدُمَ وطال عليـه الـزَّ

حكـم مُتقـادَم: حكـم مُتقـادِم،  -زمان طويل، تقادمت أبنيةُ القرية حتـى كـادت تسـقط 

 .)١(»حكمٌ مُتقادَم به

 : موقف القانون المدني المصري من التقادم: ثاني�

لت القـوانين الكنسـية والعـادات  فكرة التقادم بزغت من القانون الروماني، ثم عدَّ

الجرمانية والأوامر الملكية في أحكامه ونقلها القانون المدني الفرنسي، ثم أخذتها عنـه 

 كثير من الدول العربية ومنها القانون المدني المصري.

وهمـا: التقـادم المسـقط وقد عرف القانون المدني المصري نوعين مـن التقـادم، 

بين أسباب انقضاء الالتزام ومكان الثـاني بـين أسـباب  والمكسب، وجعل مكان الأول

كسب الحقوق العينية، والمقصود بالدراسة هنا النوع الأول، الذي تنقضي به الحقوق 

الشخصية والعينية على السواء؛ إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينـة حـددها 

يتمســك بــه إلا عــن طريــق الــدفع، فالأســاس الــذى يرتكــز عليــه التقــادم  القــانون، ولا

                                           
 . )٣/٧٨٤(يد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحم   )١(
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المسقط، اعتبارات تمت للمصلحة العامة بسـبب وثيـق، فاسـتقرار التعامـل يقـوم إلـى 

حد كبير على فكرة التقـادم؛ لـذا فإنـه لا يقـوم علـى قرينـه الوفـاء أكثـر ممـا يقـوم علـى 

مـن الـزمن مـا يكفـى للاطمئنـان التي مضـى عليهـا  وجوب احترام الأوضاع المستقرة

ــانون المــدني  ــادم في الق ــت أحكــام التق ــد نظم ــة، وق ــن الثق ــياج م ــا بس إليهــا، وإحاطته

يتقادم الالتـزام بانقضـاء خمـس عشـرة «)، التي نصت على أنه: ٣٧٤المصري المادة (

عام فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون، وفيمـا عـدا الاسـتثناءات 

) ٣٧٨( :)٣٧٥، وهذا ما يعـرف بالتقـادم الطويـل، ثـم نـص في المـواد مـن (»...التالية

) علـى ٣٧٦ - ٣٧٥على أنـواع التقـادم الأخـرى حسـب مـددها، إذ نصـت المادتـان (

خمس سنوات لتقـادم الحقـوق الدوريـة المتجـددة وحقـوق أصـحاب المهـن الحـرة، 

) علـى ٣٧٨المـادة () على ثلاث سنوات لتقادم الضرائب والرسـوم، و٣٧٧والمادة (

 .)١(عام لتقادم حقوق التجار والصناع والعمال والخدم ومن إليهم

 ويخلص من هذه النصوص إلى أمرين:

: أن القاعــدة العامــة في مــدة التقــادم أن تكــون خمــس عشــرة عــام ميلاديــة، الأول

وهذه المـدة تسـرى بالنسـبة إلـى كـل التـزام لـم يـنص القـانون في خصوصـه علـى مـدة 

                                           
تختلف القوانين الأجنبية في تحديد مـدد التقـادم؛ ففـي النـرويج والسـويد والـدنمارك حـددت    )١(

) يحـدد مـدة ١٩٦٣مدة التقـادم بعشـرين عامًـا بموجـب قـوانين خاصـة، والتقنـين الإسـباني (م

 الإيطـالي ) والتقنـين المـدني١٤٦التقادم بخمسة عشر عامًا، وتقنين الالتزامات السويسـري (م

ــد (م ــاني (م٢٩٤٦الجدي ــات والعقــود اللبن ــين الموجب ) تحــدد مــدة التقــادم بعشــر ٣٤٩) وتقن

في الهـامش  )٣/١٠٠٨(سنوات. انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السـنهوري، 

 ).٢رقم (
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ث استبقى التقنين المدني المصري مدة التقادم التي كانت في التقنين المدني أخرى، حي

السابق، وهى مدة أخـذت فكرتهـا عـن الشـريعة الإسـلامية في نظامهـا المعـروف بمنـع 

لا هي بالطويلـة بحيـث ترهـق  سماع الدعوى، وقد روعي في تحديدها أنها مدة مناسبة

ئن، وهـي مـدة ألفتهـا النـاس منـذ حقـب المدين، ولا هي بالقصيرة بحيث تباغت الـدا

  .)١(طويلة

: أن القانون المدني المصري أخضع حقوق التجار والصناع للتقادم القصير الثاني

 عكس باقي أصحاب الحقوق غير التجارية.

 : موقف القانون التجاري من التقادم: ثالث�

ن القـانون ظلت قواعد سريان التقادم المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر مـ

المـدني المصـري هـي الحاكمــة للمعـاملات المدنيـة والتجاريــة علـى السـواء: إلــى أن 

) ٦٨م، إذ نصـت مادتـه رقـم (١٩٩٩) لعام ١٧صدر القانون التجاري المصري رقم (

تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقـة «على أنه: 

بع سنوات من تاريخ حلـول ميعـاد الوفـاء بـالالتزام؛ إلا بمعاملاتهم التجارية بمضي س

إذا نــص القــانون علــى خــلاف ذلــك، وكــذلك تســقط بمضــي عشــر ســنوات الأحكــام 

، وقد اشترط القانون لسـريان هـذه المـدد أن يكـون »النهائية الصادرة في تلك الدعاوى

الـدعوى يصـبح  الالتزام ناشئا بين تجار ومتعلقا بمعاملاتهم التجارية، وبعد مضي مدة

أي ينقضي عنصر المسئولية منه ويتبقـى عنصـر  -الالتزام في هذه الحال التزاما طبيعيا 

                                           
سـميحة نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر،  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )١(

 .)٩٩ص(القليوبي، 
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؛ ومـن ثـم لا يخضـع لـذلك التقـادم الـدعاوى الناشـئة عـن التزامـات - المديونية فقط

  تجاه غير التجار. التجار عن ديون مدنية، ولا عن التزاماتهم

(قانون)  رد مصطلح التقادم إلا مرة واحدة في نظاموفي المملكة العربية السعودية لم ي

علـى اعتبـار هــ؛ ١٤٢٣الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 

لك المصطلح في قوانينها، ورغم خلو الأنظمـة السـعودية أن باقي الدول الخليجية تعرف ذ

الأخــرى مــن هــذا المصــطلح تحديــدا، لكنهــا تناولــت مصــطلحًا آخــر وهــو عــدم ســماع 

 ومن هذه النصوص: -  كما سيأتي بيانه - الدعوى؛ وهو المصطلح الفقهي 

فيما لـم يـرد بـه نـص «هـ: ١٤٤١) من نظام المحاكم التجارية لعام ٢٤المادة ( -

لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سـنوات  خاص،

من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مـا لـم يقـر المـدعى عليـه بـالحق أو يتقـدم المـدعي 

 ».بعذر تقبله المحكمة

هـ نصت على أنـه: ١٣٨٣) من نظام الأوراق التجارية الصادر عام ٨٤المادة ( -

ن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضـي ثـلاث سـنوات مـن ... لا تسمع الدعوى الناشئة ع«

تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه السـاحب أو المظهـرين بعـد مضـي 

 . »عام من تاريخ الاحتجاج...

ــادة ( - ــام ٤٧الم ــة لع ــات التجاري ــام العلام ــن نظ ــى أن: ١٤٢٣) م ــت عل م نص

 .»لمخالفةسقوط دعوى الحق العام بمرور خمس سنوات من ارتكاب ا«

ــه: ١٣٢المــادة ( - ــى أن ــت عل ــي نص ــدني الت ــران الم ــام الطي ــن نظ ــمع «) م لا تس

الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحـث 

 ».والإنقاذ
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 : موقف الفقه الإسلامي من التقادم: رابع�

يسقط بمضي المـدة، وهـذا  القاعدة المستقر عليها في الفقه الإسلامي، أن الحق لا

. )١()(لا يبطـل حـق امـرئ مسـلم وإن قـدمالأصل يرجع إلى الحـديث النبـوي الشـريف: 

وبموجب هذا الاتجاه يحق للحاكم أن يمنع القاضي من سماع الدعوى إذا مضـت مـدة 

معينة يقررها، ولم يكن لدى صاحب الحق مانع يمنعه من المطالبة بحقه خلالها، أما إذا 

  .)٢(مانع حال دون مطالبته فلا يسقط حقه في المقاضاة مهما طالت المدةكان لديه 

فمرور فترة من الزمان على أي تصرف مع عدم تقـدم أحـد إلـى القضـاء بـدعوى 

بطلانــه، ربمــا يعنــي صــحته أو رضــى صــاحبه بــه، ومــن هنــا نشــأت فكــرة عــدم ســماع 

ديدها بحسب الأحوال، الدعوى بعد مرور مدة زمنية معينة، وقد اختلف الفقهاء في تح

وبحسب الشيء المدعى به، إلا أن مدة الدعوى لا أثر لهـا في صـحة التصـرف إن كـان 

الحق لا يسقط بتقادم الزمـان... وينفـذ قضـاء «؛ لذا ذهب بعض الفقه إلى أن: )٣(باطلا 

القاضي في المسائل المجتهد فيها إلا في مسائل منهـا: لـو قضـي بـبطلان الحـق بمضـي 

ومـن القضـاء الباطـل: القضـاء بسـقوط الحـق بمضـي سـنين، فعـدم سـماع « ،)٤(»المدة

الدعوى بعد مضي ثلاثين عام ليس مبنيا على بطلان الحق في ذلـك؛ وإنمـا هـو مجـرد 

منــع للقضــاء مــن ســماع الــدعوى مــع بقــاء الحــق لصــاحبه حتــى ولــو أقــر بــه الخصــم 

                                           
 .)٣٢٨(موطأ ابن وهب، كتاب القضاء في البيوع، برقم    )١(

 .)٨٦٨ص( انظر: طبيعة التقادم في الشريعة والقانون، زكي العرابي،   )٢(

 . )٨/١١٧(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية،    )٣(

أَبيِْ حَنيِْفَةَ، زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد ابـن نجـيم، تخـريج  الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلَى مَذْهَبِ    )٤(

 .)١٩٦ص(وتحقيق: زكريا عميرات، 
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يل يجوز تخصيص القضـاء . إذ إنه خوفا على مصالح العباد من الفساد والتحا)١(»يلزمه

بالزمان والمكـان والخصـومة، وهـو مـا عـبرت عنـه مجلـة الأحكـام العدليـة في المـادة 

القضاء يتقيد ويتخصـص بالزمـان والمكـان واسـتثناء بعـض «) التي جاء فيها: ١٨٠١(

، فالمقصــود بعــدم ســماع الــدعوى هــو تقييــد أدلــة الإثبــات، وإقــرار »الخصــومات...

وضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان واضع اليد احتراما للأ

عليها، وبقاء الشيء نهائيا لذي اليد عليه بعد مرور زمن معين عن طريق استخدام قرينة 

الملك في جانب صاحب اليد، فالأصل أن الأخيـر لـم يكتسـب ملكيـة الشـيء بمضـي 

ملكيته بمضي المدة، بل إنـه لـم  المدة، بل إنه كان مالكا من البداية، والمدعي لم يفقد

يكن مالكا من الأصل، فمضي المدة ليس طريقا مـن طـرق اكتسـاب الملكيـة، بـل هـو 

 .)٢(دعاءات الكاذبة المخالفة للظاهرطريق لتثبيتها فقط بإحباط الا

أما عن المدة الزمنية اللازمة للحيازة، ومن ثم عدم سماع الـدعوى؛ ففيهـا ثلاثـة 

مالك أنها لا تحدد بسنين مقدرة، بل باجتهاد الإمام....، والقـول الأول: قول « أقوال:

الثاني: إن مدة الحيازة عشر سنين، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهـب وابـن عبـد الحكـم 

قال: (من حاز شيئا عشر سنين  وأصبغ، وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي 

لما أمر االله نبيه بالقتال بعد عشر سنين «.. وقال ابن يونس: قال ابن سحنون: .)٣(فهو له)

                                           
، عـلاء الـدين »الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبصـار«قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علـي    )١(

 . )١/٣٤٦(محمد بن محمد أمين بن عابدين، 

للتقادم بـين الشـريعة والقـانون، حامـد محمـد عبـد الـرحمن، انظر: نظرية عدم سماع الدعوى    )٢(

 .)٩٩ص(رسالة دكتوراه، 

 =، محمد ناصر الـدين بـن الحـاجسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة   )٣(
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كانت أبلغ شيء في الإعذار، واعتمد أهل المـذهب علـى ذلـك، وعلـى أن كـل دعـوى 

يكذبها العرف فإنها غير مقبولة، ولا شك أن بقاء ملك الإنسان بيـد الغيـر يتصـرف فيـه 

 .)١(»عشر سنين دليل على انتقاله عنه

لـدعوى في الفقـه الإسـلامي عـن وأخلـص ممـا سـبق إلـى اخـتلاف عـدم سـماع ا

التقادم بمفهومه في القوانين اللاتينية الذي يؤدي لسقوط الحـق أو اكتسـابه، فـالحق في 

ذاته لا يسـقط مطلقـ� لـدى الأول وإنمـا يُمنـع صـاحبه مـن اتخـاذ إجـراءات التقاضـي 

بشأنه. أما التقـادم لـدى الثانيـة فيسـقط الـدعوى والحـق معـا، والنصـوص صـريحة في 

نون المــدني المصــري بــذلك، فلــيس ســقوط الــدعوى بالتقــادم إلا نتيجــة لســقوط القــا

في غير الديون التي يقوم فيها التقادم على محض  -الحق. ومما يؤكد ذلك أن المدين 

لو أقر أمام القضاء بعـد أن تمسـك بالتقـادم أن الـدين بـاق في ذمتـه، فـإن  - قرينة الوفاء

 .)٢(لدين يكون قد سقطمه بالدين، إذ اإقراره هذا لا يلز

ومن ثم يمكن حصر أوجه الاختلاف بين سماع الدعوى بمضـي المـدة في الفقـه 

 الإسلامي والتقادم في القوانين الوضعية في الأوجه الآتية: 

عدم سماع الدعوى للتقادم في الفقه الإسلامي هو وسيلة لانقضاء الحقـوق،  -١

حق عن المدعي عليه، ولا يكسبه إياه. وليس سببا من أسباب الملكية، فهو لا يسقط ال

                                           
 . )١٠/٤٣٠(، )٤٨٥٣(نوح الألباني، حديث رقم =

مواهب الجليـل في شـرح مختصـر خليـل، محمـد عبـد الـرحمن المـالكي المغربـي الحطـاب،    )١(

؛ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية، التقـادم في )٦/٢٢٤(المرجع السابق، 

 . )٧/٢٣٨(مسائل وضع اليد، 

 . )٣/١١٦٨(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )٢(
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بخلاف التقادم الذي يكون سببا لانقضاء الحق في حـال التقـادم المسـقط، وقـد يكـون 

 سببا لاكتساب الحق إن كان تقادما مكسبا.

يشترط لعدم سماع الدعوى بمضي مدة زمنية عدة شروط تختلف تماما عن  -٢

 شروط التقادم وهي:

 سماع الدعوى سواء حددها العرف أم ولي الأمر.مضي المدة الموجبة لعدم  -

 عن حقه بدون عذر شرعي. - صاحب الحق -سكوت المدعي  -

 علم المدعي بوضع خصمه يده على الحق محل الدعوى وتصرفه فيه. -

 أن يتصرف المدعى عليه في الحق تصرف الملاك. -

 .)١(ليه حق المدعيإنكار المدعى ع -

فيمـا عـدا -مرور مدة زمنية تقدر بخمس عشرة عـام أما التقادم فلا يشترط سوى 

تبـدأ مـن الوقـت الـذي يصـبح فيـه  -الحالات التي ورد عليهـا نـص خـاص في القـانون

الدين مستحق الأداء، وألا يوجد مانع يتعذر معـه الـدائن أن يطالـب بحقـه سـواء أكـان 

 المانع ماديا أم أدبيا.

دة إجرائية وليست موضوعية عدم سماع الدعوى في الفقه الإسلامي هي قاع -٣

فتتعلق بعدم جواز سماع الدعوى فقط نظرا لمرور فترة زمنية معينة قد يحددها العرف 

أو ولي الأمر، بخلاف التقادم فإنه قاعدة موضوعية يستفيد منها صاحب الحـق ولـيس 

 .)٢(مجرد دفع إجرائي يمنع سماع الدعوى

                                           
 وما بعدها. )١٠٢ص(انظر: نظرية عدم سماع الدعوى...، عبد الرحمن، حامد محمد،    )١(

 .)١٤٤ص(المرجع السابق،    )٢(
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يترتـب «نون المـدني المصـري: مـن القـا )٣٨٦ووفقا للفقرة الأولي من المـادة (

، والـنص »على التقادم انقضاء الالتزام؛ ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي

 صريح في أمرين: 

 (أولاً) في أن التقادم يقضى الالتزام ذاته، ولا يقتصر على أن يقضى الدعوى. 

ن التــزام (ثانيــ�) أن الالتــزام الــذي ينقضــي بالتقــادم يتخلــف عنــه في ذمــة المــدي

طبيعي، دون اشتراط علم المدعي بوضع خصـمه يـده علـى الحـق محـل الـدعوى، أو 

 إنكار المدعي عليه حق المدعي.

وأخيرا، فإن عدم سماع الدعوى بمضي المدة لم يفرق فيه الفقـه الإسـلامي بـين 

التاجر وغير التاجر، عكس القانون الوضعي الذي ميز بين التـاجر وغيـر التـاجر، وهـو 

 قانوني عن النظام اللاتيني. موروث

* * * 
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 المبحث الثالث

 عدم إشكالية نتائج التفرقة المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي

 

ذكرت في المبحثين السابقين النتائج التي أرى تعارضها تعارضا صـريحا وضـمنا 

 مع أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي، وأتناول في هـذا المبحـث النتـائج التـي أرى

توافقها مع المنهج العـام للمعـاملات الماليـة في الفقـه الإسـلامي، حتـى وإن لـم يكـن 

التوافق تاما؛ إلا إنها لا تتعارض مع ذلك المنهج صراحة أو ضمنا، وأرى أنها تظهـر في 

ــاري  ــاء التج ــاص القض ــة، اختص ــائل التجاري ــات في المس ــة الإثب ــة: حري ــائج الآتي النت

 كلتيهما في مطلب مستقل على الترتيب:بالأعمال التجارية، وأتناول 

عـدم إشـكالية حريـة الإثبـات في المسـائل التجاريـة دون المســائل : المطلـب الأول* 

 .المدنية

أتناول عدم إشكالية حريـة الإثبـات في المسـائل التجاريـة دون المسـائل المدنيـة 

ثبـات، كنتيجة للتفرقة بين العمـل المـدني والتجـاري مـن حيـث: التعريـف اللغـوي للإ

موقف القـانون المـدني المصـري منـه كنمـوذج للقـوانين المدنيـة، ثـم موقـف القـانون 

 التجاري والفقه الإسلامي على الترتيب: 

 : التعريف اللغوي للإثبات:أولاً 

الإثبات مصدر أثبت، ثبـت الشـيء يثبـت ثباتـا وثبوتـا فهـو ثابـت وثبيـت وثبـت، 

 .)١(الحجة والبينة :. الثبت، بالتحريك.وأثبته

                                           
 .)٢/٢٠(لسان العرب، ابن منظور،    )١(
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 : طرق الإثبات في القانون المدني المصري:ثاني�

الإثبــات بمعنــاه القــانوني هــو إقامــة الــدليل أمــام القضــاء، بــالطرق التــي حــددها 

القانون، على وجود واقعة قانونيـة ترتبـت آثارهـا، وتوجـد مـذاهب ثلاثـة في الاثبـات: 

عامــل، وهــذا هــو ) مــذهب يميــل إلــى اعتبــار العدالــة ولــو بالتضــحية في اســتقرار الت١(

ــد بهــا  ــه لا يرســم القــانون طرقــ� محــددة للإثبــات يقي المــذهب الحــر أو المطلــق وفي

القاضي، ولا تزال الشرائع الجرمانية والشـرائع الأنجلوسكسـونية (القـانون الألمـاني، 

والقانون السويسـري، والقـانون الإنجليـزي، والقـانون الأمريكـي) تأخـذ بـه إلـى حـد 

 كبير. 

باســتقرار التعامــل ولــو علــى حســاب العدالــة، فيقيــد القــانون  ومــذهب يستمســك

الإثبات أشد التقييد حتى يستقر التعامل، وهذا هو المذهب المقيد، وفيه يرسـم القـانون 

طرق� محددة تحديداً دقيق� لإثبات المصادر المختلفة للروابط القانونيـة، ويجعـل لكـل 

ومذهب ثالث هـو بـين بـين، يـزن مـا  طريق قيمته، ويتقيد بكل ذلك الخصوم والقاضي.

بين اعتباري العدالة واستقرار التعامل، فيعتد بكل منهما، ولا يضحى أحـدهما لحسـاب 

الآخر، وهذا هو المذهب المختلط، إلا أنـه في المسـائل التجاريـة يتقيـد الاثبـات بـبعض 

مسـائل المدنيـة القيود أحيانا مع بقائه حراً في الأصل. ويتقيد بعد ذلك إلى حد كبيـر في ال

فلا يسمح فيها إلا بطرق محددة للإثبات تضيق وتتسع متمشية في ذلـك مـع الملابسـات 

والظروف؛ وقد أخذ القانون المصري بهذا المذهب مقتفي� في ذلك أثر الشرائع اللاتينية 

 .  )١(يكالقانون الفرنسي والقانون الإيطالي والقانون البلجيك

                                           
 . )٢/٢٩(انظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري،    )١(
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١٠٣٣ 

ي طرق الإثبات في خمسة طـرق، هـي: الكتابـة، وقد حدد القانون المدني المصر

الشهادة، البينة، القرائن، الإقرار، اليمين، وتعتبر الكتابة هي أقوى طـرق الإثبـات ذات 

القوة المطلقة، وتعتبر البينة والقرائن القضائية من الوسائل ذات القوة المحـدودة، أمـا 

. وتعيـين )١(معفيـة مـن الإثبـاتالإقرار واليمين والقرائن القضائية فتعتـبر مـن الطـرق ال

هذه الطرق وتحديد قيمة كل طريق منها مـن مسـائل القـانون المـدني، أمـا الإجـراءات 

 التي رسمها القانون للسير في كل طريق فمن مسائل قانون المرافعات.

 : حرية الإثبات في القانون التجاري: ثالث�

لركـائز الرئيسـة التـي يقـوم يعتبر مبدأ حريـة الإثبـات في المسـائل التجاريـة أحـد ا

عليها القانون التجاري عموما، وخاصة في القوانين التي تنـتهج النظـام اللاتينـي؛ ذلـك 

لما تستلزمه التجارة من سرعة في إبرام العقود وتنفيذها، إذ يعتبر من المبادئ العامة في 

لتـي تـم ) مـن القـانون التجـاري الفرنسـي ا١٠٩القانون الفرنسي، وذلك وفقا للمادة (

، وذلك بشرطين: أن يتعلـق النـزاع بمـادة تجاريـة، وأن يكـون بـين ١٩٨٠تعديلها عام 

 .)٢(تجار

) التـي نصـت ٦٩وقد نص قانون التجاري المصري على ذات المبدأ في المـادة (

 على أنه: 

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أي� كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم  -١«

  لى غير ذلك.ينص القانون ع

                                           
 . )٢/١٠٤(، وريالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنه   )١(

نظريـة الأعمـال التجاريـة والتـاجر، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصـري    )٢(

 .)٧١ص(القليوبي، 
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فيمــا عــدا الحــالات التــي يوجــب فيهــا القــانون الإثبــات بالكتابــة في المــواد  -٢

التجارية يجوز في هذه المواد إثبـات عكـس مـا اشـتمل عليـه دليـل كتـابي أو إثبـات مـا 

 يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 

ولو لم  تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها -٣

يكن هذا التاريخ ثابت�، ما لم يشترط القانون ثبوت التـاريخ، ويعتـبر التـاريخ صـحيح� 

 .»حتى يثبت العكس

فالمبدأ العام في القانون التجاري المصري هو حرية الإثبات في المواد التجارية، 

خلافــا لمــا هــو الحــال في المــواد المدنيــة، المقيــدة بعــدة طــرق في الإثبــات؛ ورغــم أن 

الكتابة من أقـوى طـرق الإثبـات في المـواد المدنيـة وأنهـا احتلـت مكـان الشـهادة التـي 

كانت تتبوأ مكان الصدارة؛ إلا أنه في المواد التجارية وفقا للنص السـابق يجـوز إثبـات 

ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلـك، 

على الاكتفاء بالكتابة فقط، كما أن المشرع نفسه اسـتلزم وجـود  إذ يجوز لهما الاتفاق

مستند كتابي لبعض العقود والتصرفات؛ نظـراً لمـا تنطـوي عليـه مـن أهميـة خاصـة في 

الحياة التجارية، وما قد يؤدي عدم الكتابة فيها إلى حدوث تنازع بين أطرافهـا، إضـافة 

بي، كمـا في عقـد الشـركة، وأحيانـا إلى وجود متسع أمام المتعاقـدين لتحريـر سـند كتـا

ــة، وكــذلك  ــة، كمــا في الأوراق التجاري ــة إلزامي ــات معين لتطلــب المشــرع صــيغة وبيان

اشترط المشرع في بعض العقود أن تكون رسمية كما هو الشأن في التصرفات التي تَـرِد 

 على السفن والطائرات.

ــ ــة الإثب ــدأ حري ــعودي اســتقر العمــل بمب ــواد وفي النظــام التجــاري الس ات في الم

التجارية، وذلك من خلال الباب السـابع مـن نظـام المحكمـة التجاريـة الجديـد الـذي 
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١٠٣٥ 

عُنوِن بالإثبات، وتضـمن تسـعة فصـول تناولـت بالترتيـب: الأحكـام العامـة، الإقـرار، 

الكتابـــة، الشـــهادة، اليمـــين، الاســـتجواب، الإثبـــات الإلكـــتروني، الخـــبرة، والعـــرف 

فيمــا لــم يــرد فيــه نــص خــاص في  -١«) علــى أن: ٣٨دة (التجــاري؛ وقــد نــص في المــا

الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الـدعاوى التـي 

 .تختص بنظرها المحكمة

 .لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك -٢

في دولــة أجنبيــة مــا لــم  للمحكمــة أن تعتــدَّ بــإجراءات الإثبــات التــي جــرت -٣

 .تخالف أحكام النظام العام

دون إخلال بالنظام العام إذا اتفق الأطراف على قواعـد محـددة في الإثبـات؛  -٤

 .فَتُعمِل المحكمة اتفاقَهم

 .»فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات -٥

الموضوعي للإثبات؛ ورغم  وهذا النص يعتبر تأكيدا لفكرة الجانب الإجرائي لا

ل وسائل الإثبات في فصول ذلك الباب؛ إلا أنه أقر مبدأ حرية الإثبات في  أن النظام فصَّ

المواد التجارية بأية وسيلة منها، وأتـاح للأفـراد أيضـا الاتفـاق علـى قواعـد محـددة في 

لنظـام الإثبات، ما دامت لا تخالف أية نصوص نظامية، ومن المسائل التي ألـزم فيهـا ا

 التجاري الإثبات كتابة:

 :هـ التي نصت على أنـه١٤٣٧) من نظام الشركات السعودي لعام ١٢المادة ( -

شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوب� وكذلك كل ما  باستثناء«

 . »يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً...

هـ التي نصـت علـى أنـه: ١٤٤٠حري التجاري لعام ) من النظام الب٣١المادة ( -
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يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صـحيح� إلا بتوقيـع «

 .»أطرافه عليه

عقد «هـ التي نصت على أن: ١٤٢٦) من نظام الطيران المدني لعام ٦٨المادة ( -

ين المسـتأجر مـن الانتفـاع عقـد مكتـوب يلتـزم بمقتضـاه المـؤجر بتمكـ الطائرة إيجار

.... .بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثـر أو لعمـل جـوي، أو لمـدة معينـة،

 .»الخ

 : حرية الإثبات في المسائل التجارية في الفقه الإسلامي: رابع�

حوى الفقه الإسلامي نظاما متميزا ومتفردا في الإثبات، يتسق مع نظامـه الشـامل 

 اختلف الفقه الإسلامي في حصر وسائل الإثبات على قولين: العادل؛ وقد

: ذهب جمهور الفقه إلى أن طرق الإثبات محصورة في العدد الذي ورد به الأول

: ذهـب ابـن تيميـة وابـن القـيم وابـن فرحـون الثـانينص شـرعي صـراحة أو اسـتنباطا. 

ا يمكـن أن وغيرهم إلى أن طرق الإثبات غير محصورة في عدد معين بل تشـمل كـل مـ

إن االله «، فقـال ابـن القـيم: )١(يثبت به الحق ويطمئن به القاضـي ويلـزم الحكـم بموجبـه

أرسل رسله وأنزل كتبه ليقـوم النـاس بالقسـط وهـو العـدل الـذي قامـت بـه السـموات 

والأرض، فـإذا ظهــرت أمــارات العــدل وأســفر وجهــه بــأي طريــق كــان، فــثم شــرع االله 

كـم، وأعـدل أن يخـص طـرق العـدل وأماراتـه وأعلامـه ودينه، واالله سبحانه أعلم وأح

بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم 

                                           
انظر هذين الاتجاهين بالتفصيل لـدى: وسـائل الإثبـات في الشـريعة الإسـلامية في المعـاملات    )١(

 .)٦٠٥ص(المدنية والأحوال الشخصية، محمد مصطفى الزحيلي، 
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وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بمـا شـرعه مـن الطـرق أن مقصـوده  عند

بهـا العـدل والقسـط إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق اسـتخرج 

 .)١(»فهي من الدين، وليست مخالفة له

ورغم اختلاف الفقهاء بـين التقييـد والحصـر؛ إلا أنهـم اتفقـوا علـى حجيـة وسـائل 

معينة وقبولها كدليل في الدعوى، يعول عليها القضـاة، ويتمسـك بهـا الخصـوم في إثبـات 

م قـوة الأدلـة الدالـة علـى دعواهم، واختلفوا في قبول أدلة أخرى للإثبات؛ وذلك إما لعد

اعتباره، أو للاحتيـاط الشـديد الـذي تميـزت بـه بعـض المـذاهب الإسـلامية، فاحتاطـت 

للقضــاة حتــى لا يكــون تعــويلهم علــى أدلــة ظنيــة لا تطمــئن إليهــا النفــوس، فتضــطرب 

الأحكام وتختلط الحقوق؛ ورغم ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن تحديـد أدلـة إثبـات 

هذا الاتجاه لم يحد من سـلطة القاضـي في تقـدير الأدلـة حتـى لا يجعـل  الدعوى؛ إلا أن

وظيفة القاضي آلية لا أثر لهـا في الحكـم، كمـا أنـه لـم يطلـق للقاضـي الحريـة الكاملـة في 

 .)٢(سلطة وظيفتهم تحديد الأدلة تجنبا لتعسف القضاة في استعمال هذا الحق فيستغلون

 لم تفرق بين الإثبات في المسائل -  الأصلبحسب  - وإذا كانت الشريعة الإسلامية 

التجارية والمسائل المدنية، وفرضت الكتابة بين الأميين وجعلتها هي الأصل، فذلك 

لحفظ الحقوق وإقامة الشهادات والابتعاد عن الريب والشكوك، وامتثالا لقول االله 

 تعالى:                         ٢٨٢:[البقرة[ ،

 وقوله جل شأنه:                                 

                                           
 .)١٣ص(، ةالطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزي   )١(

 .)٩١ص(انظر: نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، عوض عبد االله أبو بكر،    )٢(
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                     ين كل التزام أي�ا كان ، ويد]٢٨٢ :[لبقرة خل تحت لفظ الدَّ

نوعه؛ لأن الالتزام ليس إلا دَين� في ذمة الملتزم فيدخل تحت الدين القروض والرهن 

والبيع بثمن مؤجل والتعهد بعمل وغير ذلك؛ إلا أن الديون التجارية قد استثنتها 

ن طرق الإثبات لقوله الشريعة الإسلامية من مبدأ الكتابة فأباحت إثباتها بغير الكتابة م

 تعالى:                                      

. وعلة استثناء الديون التجارية من شرط الكتابة، أن الصفقات التجارية ]٢٨٢:[البقرة

المعاملات التجارية أكثر عدداً وتكراراً  تقتضي السرعة ولا تحتمل الانتظار ولأن

 وتنوع�.

وأخلص من ذلـك إلـى أن الشـريعة الإسـلامية فرضـت الكتابـة كوسـيلة لإثبـات 

الــدين المؤجــل، ســواء كــبرت قيمــة الــدين أو صــغرت، وهــو مــا أخــذت بــه القــوانين 

ب؛ المدنية، ثم استثنت الكتابة في المسائل التجارية، فجعلت حكمها الندب لا الوجو

 نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المواد، وهو ما أخذت به أيضا القوانين التجارية.

* * * 
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١٠٣٩ 

 .عدم إشكالية اختصاص القضاء التجاري بالمسائل التجارية: المطلب الثاني* 

أتنــاول عــدم إشــكالية اختصــاص القضــاء التجــاري بالمســائل التجاريــة كنتيجــة 

حيــث: التعريــف بالقضــاء المتخصــص، للتفرقــة بــين العمــل المــدني والتجــاري مــن 

وموقف القانون المصري والنظام السعودي مـن المحـاكم التجاريـة المتخصصـة، ثـم 

 موقف الفقه الإسلامي منها على الترتيب: 

 : تعريف القضاء المتخصص: أولاً 

مقدار ما لكل محكمة من المحـاكم مـن «يمكن تعريف القضاء المتخصص أنه: 

السلطة القضائية التي يتمتع بها «، أو هي: )١(»ها أو لنوع القضيةسلطة القضاء، تبعا لمقر

 . )٢(»قاض، أو جهة قضائية، وتخول لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها

 : موقف القانون المصري من القضاء التجاري المتخصص: ثاني�

عــض مقتضــى نظــام التخصــص في التشــريعات القانونيــة حاليــا، هــو أن تخــتص ب

المحاكم والقضاة في نظر بعض المنازعات المتعلقة بالمواد التجارية والـبعض الآخـر 

ــة، علــى خــلاف نظــام وحــدة  في الفصــل في نظــر المنازعــات المتعلقــة بــالمواد المدني

الاختصاص الذي تنظر فيه المحاكم كلا من الأعمال التجارية والمدنية على السـواء. 

في تقنين التجارة الأهلي بنظام القضـاء التجـاري، وفي مصر لم يأخذ المشرع المصري 

وذلك يرجع إلى ندرة القضـايا التجاريـة التـي كانـت تعـرض علـى المحـاكم الأهليـة، 

م أصـدر ١٩٤٠حيث كان الأجانب يسيطرون على التجارة في ذلـك الوقـت، وفي عـام 

                                           
 . )١/٢٣٨(مجمع اللغة العربية بمصر، المعجم الوسيط،    )١(

 .)١١٣ص(انظر: التنظيم القضائي الإسلامي، حامد أبو طالب،    )٢(



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٤٠  

ــين تجــاريتين جــزئيتين في القــاهرة والإســكندر ــر العــدل قــرارا بإنشــاء محكمت ية، وزي

تختصان بنظر القضايا التجارية الجزئية ويعتبر اختصاصهما من النظام العـام؛ ولـذلك 

يجوز الطعن أمامهما بعدم الاختصاص على أساس مدنية النزاع، وتقضـي كـل منهمـا 

بعدم الاختصاص مـن تلقـاء نفسـها إذا لـم يكـن النـزاع المعـروض عليهـا تجاريـا. أمـا 

يـبرز لمنازعات التجارية والمدنية معا، ومن ثـم فـلا المحاكم الابتدائية فتختص بنظر ا

 .)١(بشأنها عدم الاختصاص النوعي

م صـدر قـانون بإنشـاء المحـاكم الاقتصـادية تخـتص دون غيرهـا ٢٠٠٨وفي عام 

بنظر المنازعات التي لا تقل قيمتهـا عـن خمسـة ملايـين جنيـه والتـي تنشـأ عـن تطبيـق 

مجال تلقي الأموال لاستثمارها وقـانون سـوق القوانين المتعلقة بالشركات العاملة في 

رأس المال، وقـانون التجـارة في شـأن نقـل التكنولوجيـا والوكالـة التجاريـة وعمليـات 

البنوك والإفلاس وقانون التمويل العقاري... الـخ، وهـذا الاختصـاص نـوعي يقتصـر 

 . )٢(على هذه المحاكم دون غيرها وهو اختصاص قضائي متعلق بالنظام العام 

 : موقف النظام السعودي من القضاء التجاري المتخصص: ثالث�

جاءت فكرة القضاء التجاري المتخصص في المملكـة العربيـة السـعودية معاصـرة 

هــ، في ١٣٥٠لبدء صدور أنظمة فيها، حيث أخذ نظـام المحكمـة التجاريـة الصـادر عـام 

التجـاري لعـام  مملكة الحجـاز قبـل إعـلان توحيـد المملكـة، ومـن قبلـه نظـام المجلـس

                                           
 .)٧٣ص(انظر: القانون التجاري، محمود سمير الشرقاوي،    )١(

نظرية الأعمـال التجاريـة والتـاجر،، سـميحة  -انظر: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري    )٢(

 .)٨٠ص(القليوبي، 
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١٠٤١ 

هـــ، بنظــام القضــاء التجــاري، إذ نــص هــذا النظــام علــى إنشــاء محكمــة تجاريــة، ١٣٤٥

) لأصــول المحـاكمــات التــجارية، ٥٨٧ –٤٣٢المــواد (وخصـص الباب الثالـث منـه 

) علــى اختصــاص هــذه المحكمــة بالمســائل التجاريــة، وقــد عهــد ٤٤٣فنصــت المــادة (

رة التجارة بتولي اختصاصات المحكمة التجارية، هـ إلى وزا١٣٨٠مجلس الوزراء عام 

 هــ قـراراً بتشـكيل هيئـة فـض المنازعـات التجاريـة،١٣٨٤فأصدر وزير التجارة في عـام 

تختص بنظر المنازعات التي تعهد إليها الأنظمة والقرارات والأوامر إليها، ومع صـدور 

حسـم منازعـات منـه علـى إنشـاء هيئـة  ٢٣٢هـ نصـت المـادة ١٣٨٥نظام الشركات عام 

 تختص بحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام المذكور. الشركات التجارية

ــض المنازعــات ١٣٨٧وفي عــام  ــة ف ــدمج هيئ ــوزراء ب ــس ال ــرار مجل ــدر ق ـــ ص ه

التجارية وهيئة حسم منازعات الشركات التجارية تحت مسمى هيئة حسم المنازعات 

نظــر المنازعــات التجاريــة. وفي عــام التجاريــة التــي أصــبحت صــاحبة الولايــة العامــة ب

هـــ، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء المتضــمن نقــل اختصاصــات هيئــات حســم ١٤٠٧

منازعات الشركات التجارية إلى ديوان المظالم وتكليف وزير التجارة ورئـيس ديـوان 

المظــالم بدراســة وضــع اللجــان القائمــة في وزارة التجــارة المتعلقــة بحــل المنازعــات 

ورفـع توصـياتها إلـى مجلـس   نقل اختصاصـاتها إلـى ديـوان المظـالمالأخرى للنظر في

  .)١(الوزراء

هـ، صدر المرسوم الملكـي بالموافقـة علـى نظـام القضـاء، الـذي ١٤٢٨وفي عام 

اشتمل على ثمانية أبواب، وكان من أبرز ملامحه إعمال مبدأ القضاء المتخصـص؛ إذ 

                                           
 وما بعدها. )٣٧ص(القانون التجاري السعودي، محمد حسن الجبر،    )١(
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  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٤٢  

المحكمــة العليــا ومحكمــة  ) منــه علــى ثــلاث محــاكم رئيســة وهــي:٩نصــت المــادة (

الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى؛ ثم عدد الأخيرة وهي المحاكم العامـة والجزائيـة 

) دوائـر الاسـتئناف في ١٦والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، وعدد في المـادة (

هـ ١٤٣٥نفس تخصصات المحاكم الابتدائية، ثم صدر نظام المرافعات الشرعية لعام 

) منه على اختصاص المحاكم التجارية؛ إلا أن هذه المادة قد ٣٥في المادة ( الذي نص

هــ، الصـادر بشـأن ١٥/٨/١٤٤١) وتـاريخ ٩٣ألغيت موجب المرسوم الملكـي (م/

) منــه علــى اختصــاص ١٦الموافقــة علــى نظــام المحــاكم التجاريــة، إذ نصــت المــادة (

 .)١(ارية بالمسائل التجارية بالتفصيلالمحاكم التج

                                           
تختص المحكمـة بـالنظر في «محاكم التجارية الجديد على أنه: ) من نظام ال١٦نصت المادة (   )١(

 الآتي: 

 .المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ١  

الــدعاوى المقامــة علــى التــاجر في منازعــات العقــود التجاريــة، متــى كانــت قيمــة المطالبــة . ٢  

 .ف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمةالأصلية في الدعوى تزيد على مائة أل

 .منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٣  

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٤  

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٥  

 .ية الفكريةالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملك. ٦  

 .الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٧  

الــدعاوى والطلبــات المتعلقــة بالحــارس القضــائي والأمــين والمصــفي والخبيــر المعينــين . ٨  

 .ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلق� بدعوى تختص بنظرها المحكمة

 .وى سبق نظرها من المحكمةدعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دع. ٩  
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 : موقف الفقه الإسلامي من المحاكم التجارية المتخصصة: ع�راب

يجيز الفقه الإسلامي لولي الأمر تخصيص القاضي بنوع معين من القضـايا كـأن 

يجعل أحد القضاة يحكم في القضايا المتعلقة بالأموال أو الدماء أو الجنايـات، فيقـول 

، ومقصـورة النظـر إن كانت ولايته خاصـة فهـي منعقـدة علـى خصوصـها«الماوردي: 

على ما تضـمنته، كمـن قلـد القضـاء للحكـم في الإقـرار دون البينـة، أو في الـديون دون 

المناكح، أو في مقدر بنصاب، فيصـح هـذا التقليـد ولا يصـح للمـولي أن يتعـداه؛ لأنهـا 

استنابة فصحت عموما وخصوصا كالوكالـة...، وإذا قلـد قاضـيان علـى بلـد لـم يخـل 

أن يـرد إلـى أحـدهما نـوع مـن الأحكـام، وإلـى  ثة أقسام أحدها:حال تقليدهما من ثلا

الآخر غيره؛ كرد المداينات إلى أحدهما والمناكح إلى الآخر، فيجوز ذلـك، ويقتصـر 

  .)١(»كل واحد منهما على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله

ويجــوز أن يــولي قاضــيا عمــوم النظــر في خصــوص العمــل، «وجــاء في المغنــي: 

فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه، فينفذ حكمه فـيمن سـكنه، ومـن أتـى إليـه 

جعلت إليك  فيقول: من غير سكانه، ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل،

الحكم في المداينات خاصة، في جميـع ولايـت، ويجـوز أن يجعـل حكمـه في قـدر مـن 

ا دونها فلا ينفذ حكمـه في أكثـر منهـا، ويجـوز أحكم في المائة فم المال، نحو أن يقول:

أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخصوص النظـر في خصـوص العمـل، ويجـوز 

أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد، يجعل لكل واحـد عمـلا، فيـولي أحـدهم عقـود 

ة . وجــاء في تبصــر)٢(»الأنكحــة، والآخــر الحكــم في المــداينات، وآخــر النظــر في العقــار

                                           
 .)١٢٣ص(الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي،    )١(

 . )١٠/٩٣(المغني، ابن قدامة،    )٢(



 

 

جلة علوم الشريعة والدراسات الإسلاميةم  

  ...المملكة يـإشكالات نتائج التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية ف

١٠٤٤  

وأمـا الولايـة الجزئيـة المسـتفادة مـن القضـاء كمتـولي العقـود والفسـوخ في «الحكـام: 

الأنكحة فقط، والمتولي للنظر فيما يتعلق بالأيتام فقط، فيفوض إليـه في ذلـك الـنقض 

والإبرام على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء فينفـذ 

 .)١(» ينفذ له حكم فيما عدا ذلكحكمه فيما فوض إليه ولا

وأخلص مما سبق إلى اتفاق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية فيما ذهبت 

إليه من جواز تخصيص قضاة بعيـنهم أو محـاكم بعينهـا للفصـل في المسـائل التجاريـة 

  سواء على مستوى بلدة معينة أو على مستوى الدولة ككل.

* * * 

                                           
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، إبراهيم بن علـي بـن محمـد ابـن فرحـون،    )١(

)١/٢٠( . 
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 الخاتمة

 

 النتائج والتوصيات:وتتضمن أهم 

  : أهم النتائج:أولاً 

 يمكن حصر أهم النتائج التي انتهيت إليها من الدراسة فيما يأتي:

أن القوانين الوضعية اختلفت فيما بينها حول مبـدأ ازدواجيـة القـوانين للتـاجر  -

 وللمدني أم وحدتها، فالنظام اللاتيني إن كان يأخذ بها؛ إلا أن أنظمة أخرى مثل النظـام

 الأنجلوسكسوني لم يقرها إلا استثناء. 

أن المنهج العام في المعاملات في الفقه الإسلامي يسوي بين الأحكام الخاصة  -

 بالتجار وغيرهم إلا فيما ندر. 

أن هناك إشـكالات في إعمـال النتـائج التـي تترتـب علـى التفرقـة بـين الأعمـال  -

في المملكة  -والقوانين التي تنتهج نهجه-التجارية والمدنية المتبعة في النظام اللاتيني 

العربيــة الســعودية، وذلــك لاخــتلاف مرجعيــة هــذه القــوانين عــن مرجعيــة الأنظمــة في 

 المملكة العربية السعودية.

أن إقرار الزيادة الربوية في المسائل التجارية عنها في المسائل المدنيـة، كنتيجـة  -

ارخا مـع أحكـام الفقـه الإسـلامي الـذي من نتائج التفرقة بينهما، تتعارض تعارضـا صـ

 التجارية، وبأي قدر كان. يحرم الربا من حيث المبدأ، سواء في المواد المدنية أو

أن منع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة أو المهلـة القضـائية، يتعـارض  -

تعارضـا صـريحا وإجمـاع الفقـه الإسـلامي علـى وجـوب مـنح المـدين المعسـر نظــرة 

 سواء في المسائل المدنية أو التجارية.الميسرة 
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أن التضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري يتعـارض أيضـا صـراحة مـع  -

أحكام الفقـه الإسـلامي التـي لا تجيـز إلـزام الشـخص إلا بإرادتـه، أو بـنص قـانوني في 

 مسائل محددة وليس في عموم المسائل التجارية.

لتجاريــة يتعــارض تعارضــا ضــمنيا مــع أن عــدم وجــوب الإعــذار في المســائل ا -

 أحكام الفقه الإسلامي التي تلزم الدائن بإعذار مدينه قبل رفع الأمر إلى القضاء.

أن قصر الإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية يتعـارض  -

تعارضا ضمنيا مع أحكام الفقه الإسلامي التي نظمت أحكام الإفلاس للمدني والتاجر 

والإعسار للمدني والتاجر أيضا، وجعلت المعيار بينهما مـا إذا كـان معـه أمـوال تكفـي 

 لنفقته أم لا.

أن حصر فكرة النفاذ المعجل في الدين التجـاري دون الـدين المـدني يتعـارض  -

تعارضا ضمنيا مع أحكام الفقه الإسلامي التي لم تفرق فيه بين المـدني والتـاجر، وأنـه 

 وجب النفاذ المعجل سواء أكان ضد تاجر أم غير تاجر.حيثما دعت الحاجة 

أن إعمال فكرة التقادم المسقط القصير في المواد التجارية والطويل في المـواد  -

المدنية يتعارض ضمنيا مع أحكام الفقه الإسلامي التـي لا تعـرف تقـادم الحـق ولكـن 

انوني الـذي تعرف عدم سـماع الـدعوى، وشـروطها تختلـف عـن التقـادم بمفهومـه القـ

 يعني سقوط الحق الموضوعي.

أن أحكام القانون الوضعي تتوافق وأحكام الفقه الإسـلامي في حريـة الإثبـات  -

في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وذلك بسبب طبيعـة المعـاملات التجاريـة 

 التي تقوم على السرعة والثقة والائتمان.

أحكـام الفقـه الإسـلامي في جـواز حصـر أن أحكام القانون الوضـعي تتوافـق و -
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 اختصاص القضاء التجاري بالمسائل التجارية دون غيرها.

 ثانيا: أهم التوصيات:

ــة أن  - ــاري في المملك ــام التج ــادئ النظ ــرر مب ــة مق ــى كتاب ــائمين عل ــي الق أوص

 يتناولون نتائج التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية من الناحية الفقهية، باعتبار أنهـم

يكتبــون المقــرر لتدريســه في بلــد تطبــق أحكــام الشــريعة الإســلامية، أو تطبــق قــوانين 

 الحاكم العام لها الشريعة الإسلامية.

أوصي شراح القانون الذين يتولون تدريس هذه النتائج في مقرر مبـادئ النظـام  -

سـلامي، التجاري في المملكة العربية السعودية بمراعاة البعد الشرعي لهـا في الفقـه الإ

 وإن أدى ذلك إلى خروجهم على القواعد الكلاسيكية في شرحه. 

أوصــي المــنظم التجــاري في المملكــة بتوســيع نطــاق المــنهج الــذي اتبعــه في  -

الســنوات الأخيــرة، مــن عــدم التقيــد بمــنهج قــانوني معــين ســواء لاتينــي أو جرمــاني أو 

الشريعة الغراء، كمـا فعـل  أنجلوسكسوني، واتباع القانون الذي يتوافق أكثر مع أحكام

في نظام الإفلاس التجاري الجديد الذي اتسع نطاقه لينطبق على فئات أخرى مـن غيـر 

 التجار.

أوصــي وأهيــب بالمشــرع المصــري إلغــاء النصــوص القانونيــة التــي تتعــارض  -

تعارضــا صــريحا مــع أحكــام الشــريعة الإســلامية، كالفوائــد الربويــة، ســواء كانــت في 

  أم التجاري.القانون المدني

أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين  وآخر دعوانا

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

 .٧قادم في مسائل وضع اليد، د.ن، جأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الت - 

في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة)، علي عـودة فنخـور الشـرفات، رسـالة أحكام الإعذار  - 

 م.٢٠٠٧دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

، بلحـاج العربـي، دار الثقافـة للنشـر »دراسة مقارنـة«أحكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية  - 

 .١م، ط٢٠١٢والتوزيع، عمان، الأردن، 

مـاوردي، دار الحـديث، القـاهرة، لأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب الا - 

 ط.د.ت، د.

هــ، ١٤١٩ط، بن مودود الموصلي، دار الخير، د.الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود  - 

 .٢ج

تحقيـق: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، محمد بن أحمد الهاشـمي البغـدادي أبـو موسـى الشـريف،  - 

 هـ.١٤١٩، ١عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

الأشَباه والنظائر على مذهب أَبي حنيفة، زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن نجـيم، تحقيـق:  - 

 هـ.١٤١٩، ١زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ين أبو الفضـل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعي، جلال الد - 

 .٤هـ، ج١٤١٣ ،١السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 م.٢٠٠٥أصول التنفيذ الجبري، أحمد هندي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  - 

مرتبطـة بهـا، أحمـد أصول التنفيذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنيـة والتجاريـة والتشـريعات ال - 

 م.١٩٩٤ن. القاهرة، ول، د.ماهر زغل

ات، دار الكتـب البحر الرائق شرح كنز الدقائق، عبد االله بـن أحمـد النسـفي، ضـبط زكريـا عميـر - 

 . ٥العلمية، بيروت، ج
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي الشـهير  - 

 .٢ج، هـ١٤٢٥، بن رشد الحفيد، دار الحديث، د.طبا

فـي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد عـلاء الـدين الكاسـاني الحن - 

 .٧، ج٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.١٩٩٠، ٢، دار الفكر، بيروت، ط٦ج البناية في شرح الهداية، محمود أحمد العيني، - 

عبــد الســلام بــن علــي، أبــو الحســن  ، علــي بــن»شــرح تحفــة الحكــام«البهجــة في شــرح التحفــة  - 

، ١التُّسُــولي، ضــبطه وصــححه: محمــد عبــد القــادر شــاهين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط

 .١هـ، ج١٤١٨

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام، إبـراهيم بـن علـي بـن محمـد بـن فرحـون،  - 

 .١م، ج١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط

 للنشـر الجـوزي ابـن دار الثالـث، المجلد صالح بن العثيمين، بن محمد الكريم، القرآن تفسير - 

 هـ.١٤٢٣، ١الرياض، ط والتوزيع،

 ط. عة السعادة، القاهرة، د.ت، د.التنظيم القضائي الإسلامي، حامد أبو طالب، مطب - 

أبـي شـمس الـدين القرطبـي،  الجامع لأحكام القرآن الكريم، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن - 

 . ٣هـ، ج١٣٨٤، ٢تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، دار الفكـر، الشـرح  - 

، »لدسـوقيحاشـية ا«الصـفحة يليـه بـأعلى » الكبير للشـيخ أحمـد الـدردير علـى مختصـر خليـل

 .٣ت، د.ط، جد.

ــن قاســم  -  ــن محمــد العاصــمي ب ــد الــرحمن ب ــع شــرح زاد المســتقنع، عب حاشــية الــروض المرب

 .٥هـ،، د.ن، ج١٣٩٧، ١الحنبلي، ط

، »استجلاء النص واستدعاء الواقع، يوسف عبد االله الخضير«حرية الإثبات في النظام التجاري،  - 

 هـ.١٤٢٤، رمضان ٧مجلة القضائية، العدد 

 .م٩٦/١٩٩٧دروس في القانون التجاري، ثروت حبيب، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  - 
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الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن القـرافي، تحقيـق: محمـد حجـي، دار  - 

 .٨ج م،١٩٩٤، ١الغرب الإسلامي، بيروت، ط

سـلامي والـنظم الوضـعية، زيـاد نجيـب دراسة مقارنـة بـين النظـام الإ -الربا والفائدة المصرفية  - 

 م.٢٠١٤خريس، عمان، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، 

الدر  ،م١٩٩٢، ٢رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط - 

، »حاشية ابن عابدين« بأعلى الصفحة يليه» المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي

 .٥ج

الروض المربـع بشـرح زاد المسـتقنع مختصـر المقنـع، منصـور بـن يـونس البهـوتي، دار الكتـب  - 

 .٢د.ت، ج ،العلمية، بيروت

مة، الناشـر: الرحماني المباركفوري، مجلة صوت الأالله زكاة عروض التجارة، أبو الحسن عبيد  - 

 م.٢٠٠٩، ٣، ع٤١الجامعة السلفية، مج

، محمد ناصـر الـدين بـن الحـاج سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - 

 .١٠هـ، القسم الأول، ج١٤١٢، ١، دار المعارف، الرياض، طـه١٤٢٠نوح الألباني، متوفى: 

والنشــر  تــاب للطباعــةشــرح منتهــى الإرادات، منصــور بــن يــونس البهــوتي، الريــاض، عــالم الك - 

 .٢، جط، د.توالتوزيع، د.

ط، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي، د.صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  - 

 .٣جبيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت، 

 .م١٩٦٥الصراع الطبقي وقانون التجار، ثروت أنيس الأسيوطي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 

 .١، ع٣مجلة القانون والاقتصاد، د.ن، س قادم في الشريعة والقانون، زكي العرابي،طبيعة الت - 

 ط.، دار البيان، د.ت، د.ةب بن قيم الجوزيالطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيو - 

 م.١٩٩٩ ،العربية النهضة دار القديمة، عبد الحميد حسن، القاهرة، الفائدة في الشرائع - 

ــانون التجــار -  ــن الجــالق ــد حس ــعودي، محم ــعود، طي الس ــة الملــك س ، ٤بر، مطبوعــات جامع

 م.١٩٩٦
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 القانون التجاري، عبد الفضيل محمد أحمد، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، د.ت. - 

 م.١٩٨٢القانون التجاري، محمود سمير الشرقاوي، دار النهضة العربية،  - 

، عـلاء الـدين »ر المختـار شـرح تنـوير الأبصـارالـد«قرة عين الأخيار لتكملـة رد المحتـار علـي  - 

 .١بن عابدين، دار الفكر، بيروت، د.ت، د.ط، جمحمد بن محمد أمين 

قواعد الأحكام أصول الأنـام، عـز الـدين بـن عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام، تحقيـق: نزيـه كمـال  - 

 ط.معة ضميرية، دار القلم، دمشق، د.ت، د.حماد، عثمان ج

 .٢، جـه١٤٠٢ ،متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الفكر، بيروت كشاف القناع عن - 

، بيــروت، دار صــادر، ٣لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل بــن منظــور، ط - 

 . ـه١٤١٤

 ،ـهـ١٤١٤ط، السرخسـي، دار المعرفـة، بيـروت، د.المبسوط، محمد بن أحمـد بـن أبـي سـهل  - 

 .١٩ج

د بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: محمود خـاطر مكتبـة لبنـان، مختار الصحاح، محم - 

 .هـ١٤١٥بيروت، 

مدارج السالكين، محمـد بـن أبـي بكـر بـن القـيم، تحقيـق: محمـد حامـد، دار الكتـاب العربـي،  - 

 .٣م، ج١٩٧٣، ٢بيروت، ط

هــ، ١٤٢٥ نون، دار صـادر، بيـروت،المدونة الكبرى، عبد السلام بـن سـعيد التنـوخي بـن سـح - 

 .٤ج

يسـابوري، بيـروت، دار المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم الن - 

 .٢هـ، ج١٤١٨ط، المعرفة، د.

م، بـاب ٢٠١٣معجم الغني الإلكـتروني، عبـد الغنـي أبـو العـزم، فهرسـة وتنسـيق فـواز زكارنـة،  - 

 تضامن.

http://almeshkat.net/book/8122 
 م.١٩٩٩معجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة،  - 
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